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 الفصل الخامس

 الإماراتية في الفقه الإسلامي والقانون الإلكترونيخيار العيب وأثره على العقود 

 تمهيد وتقسيم:

يلتزم و  ،التعاقد من لحظة، وينشأ ا  ، و كن إنشاؤه إلكترونيانبينالجعقد البيع هو أحد العقود الملزمة لكلا 

، والعيف هو  المبيعفيوالعيو  الخفية  النواقص، ويلتزم بضمان المبيع للمشتريالبائع بنقل ملكية الشي  

صب   ل لدرجة أن الشي  ي ذات أ ية خاصةوهي  الآفة أو العل ة الموجودة بشكل خفي في الشي  المبيع،

 .يريدها المشتريقابل للاستخدام بِلطريقة التي 

 اذا ظهر" أنَّه عل   الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  566من المادة  الأولىتنص الفقرة حيث        

والمطالبة  إمساكهه ل المسم  وليسشا  قبله بِللمن  وان هشا  رد إنْ  مخلا   يالمبيع عيف قدم كان المشتر  في

 ععقد البيسخ ف هللمشتري من حق النص ويكونيلبت للمشتري وفقا  ذا  .العيف من اللمن" انقصماا 

أمضا   يالمشتر  اراخت إذاأما اللمن، دفعه له من  إلى البائع مع حقه في الرجوق عل  البائع ةا عورد المبي

 .المبيع من النقص سبف العيف فيينقص اللمن ةا يعاد  ما حدث أنْ  يالعقد فلا يحو للمشتر 

ونية في خيار العيف وأثره عل  العقود الإلكتر تعرف عل  ال وعليه، فان الفصل الخامس الحالي يهدف إلى

ع المعلومات المقارن في جمالمنه  . وتم الاعتماد عل  المنه  الوصفي و الإماراتيوالقانون  الإسلاميالفقه 

مفهوم خيار العيف وأثره ان بي، و في العقود الإلكترونية التجارية العيفتطبيو خيار  يةكيفالمتعلقة بإشكالية

 و ا: ،. وقد تم تقسيم الفصل الحالي إلى مبحلينعل  العقود الإلكترونية في الفقه والقانون الإماراتي

 .المبحث الأو : مفهوم خيار العيف ولمن يلبت هذا الخيار

 .ةالإلكتروني المبحث اللاني: أثر خيار العيف عل  العقود



 

177 

 

 مفهوم خيار العيب ولمن يثبت هذا الخيار: المبحث الأول

ذا فقد فا ،يةصناع أوطبيعية  ه موازين ومقاييستحسف صنع حيث لكل شي ،هوم عرفيفيعد العيف م

 عنه. يوجف قل ة ر بة الناس  ا  يعد عيب ذللح

بحيث قد يكون في الشي  المبيع عيف، وهذا العيف قد يكون ظاهر ولكن يصعف اكتشافه من عامة 

  تشافه حتى من قبل المشتري الخبل.اكالناس، وقد يكون العيف عيبا  خفيا  يصعف 

 لذا نجد أن أ لف التشريعات قد وضعت ضمانات لخيار العيف.     

ديث أكلر عن للحو  العيف سبف  للخيار،إنَّ  إلى سببه، أي العيف هو من بِ  إضافة المسبَّف رخياف

لم يلبت و القصد من خيار العيف ، فهوم مسنخصص هذا المبحث للتعرف عل   مفهوم خيار العيف

 من خلا  مطلبين بِلتقسيم التالي: ثبوته وشروطه

 

 مفهوم خيار العيف: المطلف الأو 

تفاق المعقود عليه عيف ينقص من قيمة الانالسلامة من العيو  من مقتضيات العقد، بحيث إذا كان في 

التالية لبيان  روقمن خلا  تقسيمه للفسنتناو  في هذا المطلف  به، وللتعرف أكلر عل  مفهوم خيار العيف

 ، ومن ثمالإماراتيوالقانون  الإسلاميكما جا  في الفقه   الأخلمفهوم خيار العيف من خلا  تعريف هذا 

 التطرق في تمييز العيف الخفي عن بِقي العيو  الاخر .
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 :: مفهوم العيفالفرق الأو 

ا ، يقُا : عا  المتاق، أي صار ذا عيف، والشي  جعله ذا  صدر الفعل عا ا ياعيفُ عيب لغةفي الالعيف 

عيف مكان العيف وزمان وجمُِعا عل  عيو  ا  عيف فهو عائف، واستعمل العيف اسم
ا
ه وهو وعليه يكون الم

 النقص.

(321)عيف: كل  ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو ا  اصطلاحو 
.
 

والمرجع في إثبات العيف الذي ختلف بِختلاف الأثمان هو العرف، والبي نة، وثقاة أهل الخبرة، 

لفطرة السليمة بأن ه: كل  ما خلو منه أصل ا (323)والشافعية(322) الحنفية هوالبلدان. وعر فلاختلاف الأزمان 

عل   عندهم هي: كل  ما ينقص العين أو القيمة، أو يفو ت به هالخبرة وضابطتعند أهل  ا  ماا يعُد  به ناقص

  المشتري  رض صحي .

والضابطة  .ا  ضي العرف سلامة المبيع منها  البأم ا الحنابلة فالعيف عندهم هو: النقيصة التي يقت

عندهم هي: نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة في عرف التج ار، أو نقص قيمته عادة في عرف 

 .(324)عينهالتج ار ولو لم تنقص 

له تأثل في ثمن  بيعية، أو عن الخلو الشرعي نقصانا  أم ا عند المالكية فان ه: ما نقص عن الخلقة الط

(325)بيع إذا كانت العادة السلامة منهلللمن أو لذات الم منقصا  والضابطة في معرفته ما كان . المبيع
. 

                                                           

 .2/639المصباح المنل  –+الفيومي 3/669تاج العروس –+ الزبيدي 1/152القاموس المحيط  –( الفلوز آبِدي 321)
 .7/389المسائل ريَض  –+ الطبطبائي  7/626مجمع الفائدة والبرهان  –+ الاردبيلي  2/345تحرير الأحكام  –( العلامة الحلي 322)
 .18/179مهذ  الأحكام  –+ السبزواري 553 – 1/552تحرير ا لة  –( محمد الحسين كاشف الغطا  323)
 .2/93تحفة الفقها   –+ السمر قندي 5/151فت  القدير  –( الكما  بن ا مام 324)
 .1/174السراج الوهاج  –+ الغمراوي 3/657روضة الطالبين  –+ النووي  2/51مغني المحتاج  –( ظ: الشربيني 325)
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 ا  قياسم العيف من المفاهيم العرفية، إذ إن  لكل شي  حسف الخلقة أو حسف موازين الصنعةف

 س عنه.يوجف قل ة ر بة النا ا  ف الأفراد، ويعُد  فقدان ذللح عيبيشارك فيه أ ل ا  أو صناعي ا  طبيعي

 للخيار، وأن ه العيف سبف  إنَّ  إلى سببه، أي هو من بِ  إضافة المسبَّف وعليه فان  خيار العيف

ُعينَّ 
لم يطَّل ع عليه عند  ام سلطنة مان انتقلت إليه العين عل  فسخ العقد عند ظهور عيف في المعقود عليه الم

 التعاقد، وهو خيار شرعي لا دخل لإرادة المتعاقدين في إثباته. 

شتري عند خيار العيف وقرروا حو الم مجالمسلمون العيف في المبيع تحت عنوانلقد بحث الفقها  و 

 .العقد أو فسخه ورد المبيع  ظهور العيف في الإبقا  عل

 الله عليه وسلم في الحديث الشريف "لا يحل لمسلم بِق من أخيه  قو  النبي صل عل  واعتمادا  

لكاساني في بدائع الفقها  بعض التعريفات للعيف الخفي، فقد عرفه ا  فقد أعط .له" هنا فيه عيف إلا بيـا  بيعا  

لأحكام العدلية ، كما عرفته مجلة اأو يسلا   العيف هو كل ما يوجف نقصان اللمن فاحشا   إنَّ  الصنائع بقوله

  ..(326) بيع عند التجار وأربِ  الخبرة"بأنه: " ما ينقص الم

ث قا  الخيار لواحد من المتعاقدين في فسخ العقد، حي وير  فقها  الحنفية أن وجود العيف يعطي

فيه شرح العناية "وإذا حصل الإيجا  والقبو  ثم البيع ولزم وليس لواحد من المتعاقدين الخيار إلا من عيف 

وقا  في شرح فت  القدير: "وإذا حصل الإيجا  والقبو  لزم البيع ولا خيار لواحد منهما . أو عدم رؤية"

 .(327) و عدم رؤية"إلا من عيف أ

                                                           

 .123( سرحان، عدنان، مرجع سابو،   326)
 ( الزحيلي، وهبة، مرجع سابو. 327)
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 أنْ  دون ،دور العيف الخفي في إنقا  ثمن المبيع  ا تركز علنهَّ إ مجهذه التعريفات  ويلاحظ عل

 .تشل إلى دوره في الانتقا  من إمكانية الانتفاق بِلمبيع لما أعد له

 :(328) استد  جمهور الفقها  عل  ثبوت خيار العيف بعد ة أدلة، وهي كالآتيوقد 

ا الَّذِينا آامانُوا لاا تأاْكُلُوا أامْواالا : قا  تعالى 29سورة النسا  آية  منالدليل الأو : القرآن الكرم  كُمْ ﴿...يَا أايّـُها

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إلا  إنَّ تاكُونا ِ ااراة  عانْ تاـرااضٍ مِنْكُمْ   أنَّ شر  التجارة أنْ تكون الدلالة يتملل في ووجه ،...﴾باـيـْ

 .التعاقدلرضا في لشرو  اعن تراضٍ بين الطرفين، وأن  العلم بِلعيف في المبيع منافٍ 

 الطرف المتعاقد فان  وعليه ) ،العاقد  ل رضامن  ارة  هي خفيبشكل  المتلبس العقد المعيفف           

 عتبري  رفضه والاعتراض بغض النظر عن طريقة الرد والإصلاح لذللح ل ملزم بِلعقد المعيف ، وله الحو في

 .(العيف في معادلة التباد 

قام عنده ما فأ ا  مرجلا ابتاق  لا : إنَّ رضي الله عنها استد  فقها  المذاهف الأخر  ةا روي عن عائشةو 

جل: يَ ، فخاصمه إلى النبي صل  الله عليه وسلم فرد ه عليه، فقا  الر ا  يقيم، ثم وجد به عيب شا  الله أنْ 

ضو  هذه الرواية  وفي ،بِلضمانرسو  الله، قد استغل  لامي، فقا  رسو  الله صل  الله عليه وسلم: الخراج 

هذه ه استحو لأنَّ  يتحدد وجه الدلالة في أنَّ ما أخذه المشتري من  لة العين ومنافعها وكسبها مباح لهمج

المنافع بسبف ضمانهمج لأن  المبيع إذا هللح في يده يهللح عليه وحده دون  له، فلا  نع ذللح من رد ه، ولا 

 .(329) يجف عليه شي  في مقابل الانتفاق به

 :خيار العيف عند الفقها  المعاصرينويلزم هنا التنبيه عل  

                                                           

 ( المرجع السابو.328)
 ( المرجع السابو.329)
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رحمهم الله، فجا ت  ذكره الفقها  المتقدمونلم ختلف الفقها  المعاصرون في تعريفهم لخيار العيف كما حيث 

عباراتهم متفقة المعنى وان اختلفت في المبنى . ل أن المعاصرين جنحوا لبيان خيار العيف بِعتباره حقا، 

فيف في بيان مفهوم خيار العيف ما نصه: هو ما يكون للمتمللح من حو في فسخ فذكر الشيخ علي الخ

 .(330)فيما تمللحالعقد أو إمضائه بسبف عيف يجده 

وسبف ثبوت ذللح الحو هو أن السلامة من العيو  من مقتضيات العقد لتوقف الانتفاق الكامل عليها، 

وهو مقصود العاقدين من العقد، فاذا فاقت لوجود عيف انعدم الرضا بِلمحل فوجف أن يرجع إلى رضا 

ظهور عيف  ولذللح شرق، فسببه العاقد به بعد ظهور العيف حتى إذا رضي أمض  العقد، واذا أبى أبطله،

 .(331)بِلمحل

والذي يلحظ من خلا  ما ذكره الشيخ علي الخفيف أنه عرف خيار العيف بِعتباره حقا يلبت التخيل 

 .للمشتري بين الفسخ والإمضا 

وقريف من هذا التعريف ما ذكره الشيخ عيسوي أحمد عيسوي بقوله: خيار العيف هو أن يكون للمتمللح 

 .(332)  العقد أو فسخه إذا وجد عيبا في محل العقد ولم يكن عل  علم به وقت العقدالحو في إمضا

كما ذكر الشيخ مصطف  الزرقا في بيان تدليس العيف وهي الحالة التي يكون للبائع علم بِلعيف وأخفاه 

 في عن المشتري فيقو : وفقها  الإسلام مجمعون عل  أن تدليس العيف يوجف للمتعاقد المدلس عليه حقا

إبطا  العقد. سمي خيار العيف وليس معنى ذللح أن المشتري ومن في معناه لا يلبت له خيار العيف إذا لم 

                                                           

 151، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،   1(،   1952( مختصر أحكام المعاملات الشرعية )330)
 .( المرج  نفسه331)
 122   .، مطبعة دار التأليف، مصر1، المدخل للفقه الإسلامي للشيخ ،   (2002( عيسوي، أحمد عيسوي، )332)
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يكن البائع عالما بِلعيف عند البيع، بل الخيار يلبت شرعا للمشتري ولو لم يكن البائع عالما به عند 

 .(333)البيع

هذا الخيار  الفقها  في خيار العيف  كنه أن يبين معنىوهو ما أشار إليه علي مرعي بقوله: والمتتبع لكلام 

بأنه عبارة عن حو يلبت للعاقد ةقتضاه عند إطلاعه عل  عيف يجهله بِلمعقود عليه ولاية فسخ العقد 

 .(334)وإمضائه

ونلحظ الرؤية التنظلية التي سار عليها المعاصرون في بيان خيار العيف بِعتباره حقا، وليس بيان خيار 

 .(335)ف من حيث شرو  اللبوت كنقص القيمة و لهاالعي

هذا الالتزام و  ،ةيلتزم البائع بضمان العيو  الخفي  أن عل ينالمشرعبعض نظم فقد وفي القوانين الوضعية، 

يؤثر حيث  ،ما ، يفُترض أنه خاٍ  من العيو  تفرضه طبيعة بيع الأشيا  عندما يشتري المشتري شي ا  

 .في المبيعمن الانتفاق العيف في حو المشتري 

 المدنيةمن قانون المعاملات  563/2وقد سار المشرق الإماراتي في هذا الا اه عندما نصت المادة 

 عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية " عل ه "تسري القواعد العامة بشأن خيار العيف إنَّ  عل 

إذا ظهر في المبيع عيف قدم كان  -0، فنلت عل  أنه من ذات القانون 566حيث نصت المادة 

ويعتبر  -0المشتري مخلا  ان شا  قبله بِللمن المسم  وليس له امساكه والمطالبة ةا انقصه العيف من اللمن. 

ويعتبر  -3العيف قد ا اذا كان موجودا  في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. 

                                                           

 .644/1، دار القلم، دمشو. 1(، المدخل الفقهي العلم للشيخ ج    1997الزرقا، مصطف ، ) (333)
 ،75م،   1984، مطبعة الإخوة الأشقا ، القاهرة، 1(، الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور   1984( مرعي، علي، )334)
يونيو،  27، السنة اللانية، 2(، خيار العيف وتطبيقاته المعاصرة للدكتور، مجلة الحقوق، العدد 2006( الفصار، عبد العزيز خليفة، )335)

 .19   .مجلة عددية محكمة تنشرها الدراسات القانونية بجامعة الكويت
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 -4تري بحكم القدم اذا كان مستندا  إلى سبف قدم موجود في المبيع عند البائع. العيف الحادث عند المش

ويشتر  في العيف القدم أن يكون خفيا  والعيف الخفي هو الذي لا يعرف ةشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتنبه 

  خبل أو لا يظهر الا بِلتجربة.الشخص العادي أو لا يكشفه  ل

هي مهمة ف ، وبذللحلشي  المبيعبِوجودة بشكل خفي معلة بأو بنقصان  عيف والعيف هو              

 ة التي أرادها المشتري.بِلطريق للاستخداملدرجة أن الشي  يصب   ل صالح  في الشي  المبيع الأ يةفي  اية 

 وخيار العيف هو ما يلبت للعاقد المتمللح من حو في فسخ العقد أو إمضائه بسبف وجود عيف

المشتري  يختلف وصف العيف من حيث القو  بأنه مخفي أو ظاهر بينففي المعقود عليه الذي تملکه. خفي

العيف خفي عندما ن هذا أالمشتري العرضي  عل  يعتبرف العرضي ) ل المحترف( والمشتري المحترف الخبل،

عتبر لا يفعل  اكتشافه في حدود مؤهلاته العادية ، ا  ذوي الخبرة ، ولكن إذا كان قادر  يتعذر اكتشافه إلا من

العادي أن يلجأ إلى الخبرا  لكشف  الشخصواجف المن بأنَّه ، ولكن نسارق إلى القو   عيف خفي

ترض أن يكتشفه إذا كان من المف المبيعفلا  كنه أن يدعي وجود خلل خفي في  الخبلأما المشتري  ،و العي

 .وفن هبحكم خبرته 

لة عل  مفهوم العيف الخفي في الأشيا  المستعملة ختلف عن مفهوم العيف الخفي في أنَّ دلا

 ا  كون موجودذي قد لا يو كن القو  أنه ما يفوق ما هو متوقع في الشي  المستعمل ، وال ،الأشيا  الجديدة

فس الكفا ة التي نلا يتعين عل  المشتري انتظار الشي  المستخدم ليمنحه و  ،الجديدةفي الأشيا   في العادة

 .(336)المبيعلجهة علم المشتري بِلعيف الموجود في هذا ، و يتمتع بها الشي  الجديد

                                                           

دراسة متقابلة مع الفقه الإسلامي  البيع عقد :ن المدني الأردنيالقانو  شرح (.، الوجيز في2017الحلالشة، عبد الرحمن احمد جمعة ) (336)
 .79والقوانين المدنية العربية، الطبعة اللانية، عمان، دار وائل،   
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ومن ناحية أخر  ، إذا وجدت في المبيع عيو  خفية وقت نقل الملكية ، إلا إنَّ البائع أعلن            

ل  السهل عل  المشتري اكتشافه عر م أنه كان من بِلكان الأخل مسؤولا  عن ذللح ،  خلو المبيع منها ،

الة من الطمأنينة ح في المشتريإن البائع ، بتأكيده للمشتري خلو المبيع من العيو  ، أوجد  إلا، أرض الواقع

 بشكل ضمني ، بتحمل العيف الذي أعلن خلوه من المبيع.ولو قد تعهد ، حتى فالبائع  واللقة.

من قانون المعاملات  566/6للمادة  وفقا   الخفيالعيف للمشتري هو يضمنه البائع  الذيوالعيف 

 ،جرد فحص المبيعة العاديلا يعرف ةجرد النظر الى المبيع ولا يتبينه الشخص  الذيالمدنية هو العيف 

هذا التقدير  فييستقل تقديرها قاض  الموضوق وهو يراع  و  ،بواسطة خبل  إلا عنهنما لا  كن الكشف إو 

 .العاديعقد اللجو  الى معيار الشخص  الموضوعيالمعيار 

ه بشكل  قيمت من الممكن أن تنقصلذللح قرر المشرق أن: يضمن البائع عيو  الشي  التي      

لعيو  التي تنقص أما ا ،لما أعد له حسف طبيعته أو متطلبات العقدللاستخدام كبل أو  عله  ل صالح 

 فلا تخو  الضمانيها عل  التسام  ف في القيمة أو المنفعة ، وتللح التي يُسم  فيها بِلعرف ا  طفيف نقصانا  

 .(337) المشتريويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها 

ومن اختصا   ،الاختيارن العيف هو سبف إأي  لسببه،وعليه فان خيار العيف هو إضافة السبف 

لم يراه وقت  لمحدد الذيمن انتقلت إليه العين فسخ العقد عند وجود عيف يظهر في الشخص المتعاقد ا

  إذا اشتر  لا :عل  سبيل المف وهو خيار مشروق لا علاقة له بإرادة الأطراف المتعاقدة في إثباته. .التعاقد

كل  ل ة بشوعبطالصفحات  ل مكتملة، أو أن بعض الصفحات م بعضووجد  ،كتفصفقة  شخص 

                                                           

ضو  التطور القانوني ومعززة بِلقرارات  في البيع، الإيجار، المقاولة: دراسة المدنية: العقود في (، الوجيز1998الفضلي، جعفر ) (337)
 .109، عمان، الأردن: مكتبة دار اللقافة   القضائية
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عدم أو  ،بين الفسخ، و العيف مع مراعاة التباين عليه الاختيار بين توقيع العقد وقبو  يكون لهف مجواض 

 .الرضا واسترداد اللمن

و حسف أ مكوناتهفكل شي  حسف  عليه،يبدو أن العيف مفهوم متعارف  تقدم،في ضو  ما و 

ماا  ا  ذللح عيب وددم وجع دويع ، اشيك فيه معظم الأتر شتناعي طصاله مقياس طبيعي أو  ،مقاييس الصنعة

 .قلت ر بة الناس فيه يجعل

و  أو أن تكون هذه العي الإماراتي ، اشتر  المشرقالتعاملات واستقرار بدأ ثباتلم واستنادا  

عند  أو أن تكون موجودة محددا  بِلذات،المواصفات موجودة في المبيع وقت البيع ، إذا كان هذا الشي  

في المبيع  ا  ر كما اشتر  أن لا يكون ظاه،  إذا كانت من الملليات المحددة بنوعها أو كميتها أو صفتها التسليم

عل  نقل الملكية  علتزامات البائإلا تقتصر و مسؤولا  عنه، هو  أو يسهل التعرف عليه وإلا يكون المشتري

وهذا الالتزام  ،لتزامه بضمان العيو  الخفيةإوهو  ،يجف عليه مراعاته لتزاما  إهناك  إنَّ  بل، وتسليم المبيع

به أنَّ  ولو كان يعلم من العيو  خا ٍ أنَّه يفُترض  ا  تقتضي أنه عندما يشتري الشخص شي طبيعة الأشيا  ب

 .(338)عل  شرائه بشرو  أيسر بِلنسبة لهعيبا  لما تعاقد عل  شرائه أو لكان تعاقده 

 عن بِقي العيو : الخفيتمييز العيف : الفرق اللاني

  من خلا  توضي  المماثلة الأخر  وبين الدعاو العيو  الخفية  الدعاو  الخاصة فيأ ية التمييز بين تبرز 

لتقار  منذ اأو هذا التشابه  منقد ينشأ  خلطولتجنف أي  ،لإزالة أي لبس التقار  والاختلاف بينهما

 .البداية 

                                                           

 .92الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،  ( 338)
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، وضمان نفيذالت، فسخ لعدم  طالغلومن بين هذه الأنظمة التي يجف تمييزها عن الضمان: التدليس ،  

ولتمييز ، (339)الضمانهذه هي أقربها إلى نظام  إلا  إنَّ ، استحقاق جزئي ، وهناك بعض الأنظمة الأخر 

 :العيو  الاخر ، نذكر منها أثنتينالعيف الخفي عن بِقي 

من فكرة  ا  ريبة جدق الشي  المبيعفي  الغلطإن فكرة وجود : والغلطالخفي العيف  التمييز بين -أ

مان أي تمييز بين ض لدرجة أنَّ محكمة النقض الفرنسية قررت ،ومفهوم وجود عيف خفي

وق العقد في أصل موض الغلطلكن  ،تمييز عدم الفائدةالعيو  والغلط في جوهر الشي  هو 

 .(340) وفي أحد عناصره المادية أو إحد  خصائصه الأساسية

 فينت  من ذللح حقيقتها، ل عل  بطريقة  ورالغلط: هو وهم ينشأ في عقل الإنسان ، ويصور له الأمف

 الإلكتروني التعامل في ما نجد ا  الظاهرة ، و الب وإراتهعدم توافو بين إرادة العقل الباطن للشخص المتعاقد 

، ولأن ين الطرفينسافة المكانية ببعد الموذللح بسبف  ،غلط عبر الإنترنتالأن الطرف المتعاقد يقع في 

ذا ختلف هحيث أن  .ضحايَ الغلطهذه العقود تبرم عن بعد ، ولا  كن حصر أنواق العقود أو صور 

حتمالية حدوث يظهر ا قد الإلكترونيمجا  التعامل  في إلا أن ،التقليدية عما قد يحدث في إطار العقود

يبدأ بِلخطوات و  ، الذي ينقر عليه بِلزرحيث خطئ المستخدم فيما يتعلو  خطأ في الاتصا  بِلشبكة ،

ذللح ،  فاذا أخطأ المشتري في شي  من، ر م عدم ر بته في ذللح. متعاقدالتي تدفعه ليجد نفسه 

   شي ا  شي  من ذللح فكأنما اشتر  المشتري في عل   لطوقع فاذا اشتر   ل ما نو  شرائه.فكأنما 

 . ل الذي قصد شرا ه

                                                           

 .189وتخلف المواصفات في عقود البيع، عمان، الأردن: مكتبة دار اللقافة،    العيو  ( ضمان1998صاحف عبيد الفتلاوي، ) (339)
ضمان العيف الخفي في عقد البيع، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  (. إبرا  مسؤولية البائع من2011الوزان، وليد محمد. )( 340)

 الأردن.
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ه بعد الشرا  ، ولكن يتبين للمشتري في الشي  الذي يريد شرائه، لا خطئ اعيفالحالة وجود أما           

يجوز الفسخ مج  عيف و، بل ه  لطويترتف عل  ذللح ضياق صفة جوهرية في المبيع لا يعتبر  ،أن فيه عيف

 .المبيع ، فهو بلا  يصيفالغلطفهوم لم وخلافا   ،في المبيع  لطلأن ضياق الصفة الأساسية ليس 

الذي  الغلطن طالما أ ،فان التطابو بين المفهومين أو النظامين أمر لا مفر منه في بعض الحالاتولذللح  

ف هو ما يجعل والعي إبرام التعاقد،دافع ورا   منالجوهري الذي يبرر صفة جوهرية  الغلطيبطل العقد هو 

 الجوهريةا السمة بينهما في كل مرة ترتبط فيه ا  التطابو موجود حتمو  ،الشي  المباق لا يحقو الغرض المقصود

، وكانت لعيفبِ الغلطلغرض ، اقترن فكلما ارتبطت الصفة الجوهرية بِوبِلتالي، بِلغرض أو العكس.

، لغلطا، أو دعو  بطلان أما دعو  ضمان العيف ،نسبتهما ملل وجهي الدرهم ، ختار المشتري أحد ا

ولا يجوز  ،فاذا تحققت دعو  العيف بشروطها وجف الاقتصار عل  رفع دعو  العيف،فهي لا  مع بينهما

 .(341) لخا بِيتقيد حتى لو توافرت شروطها لأن العيف أخص من الغلط  ،الغلطالعدو  عنها إلى دعو  

دون عيف أو  الغلطيوجد  من الممكن أن، ، لكل من المفهومين مجاله الخا  ومن هذا المنطلو       

 وهم إلا أن الغلط ،معينة ا  الخاصة وكل واحد منهم يتبع أحكامشروطه هما كما أن لكل من  ا  ، تمامالعكس

عيف تصرفاته ي، ماا خل بِلإرادة و مخالف للواقع ما هويعرض الأمر له عل  ف، يقع في نفس الطرف المتعاقد

أو كان يجف  طا   ل بدوره أو علم أن المشتري قد ارتكف الغلطيجف أن يكون البائع قد ارتكف و ،القانونية

 أن يكون عل  علم به. 

  ضمان و اذا أراد المشتري الرجوق عل  البائع بدعف، ومع ذللح ،فالعقد ينعقد ولكنه قابل للإبطا        

ض المقصود من الشي  ق الغر ، فعليه إثبات العيف الخفي الذي من شأنه أن يتسبف في ضيا العيو  الخفية

                                                           

 .95الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،   (341)
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بينما ، ت. وهكذا يظهر أنَّ العيف الخفي أمر موضوعي بحالمبيع، أو يؤدي إلى نقص في قيمة الشي  المباق

(342)محض يؤخذ فيه بعين الاعتبار الجانف النفسي في العقد تيالغلط أمر ذا
. 

دف إلى يتحقو التدليس بِستخدام طرق وأساليف احتيالية ته: والتدليس الخفي التمييز بين العيف -ب

بل هو  .ا  لقائيلم يحدث للطرف المتعاقد ت ، ولكنه يتميز عن الغلط العادي بأنهجعل الطرف المتعاقد خطئ

ون وجود ، وبنا   عليه يتحقو التدليس دمحرض  لط، أي أنه والخداق التي استُخدمت ضدهالحيل نتيجة 

  عيف خفي.

ي ، إذا أخف  أ والتدليسأن يجتمع العيف  كن، و التدليسأن يتحقو العيف الخفي دون وقوق  كنو 

قضية التدليس أو  عبرفعل  اللجو  إلى البائع  ا   هذه الحالة يكون المشتري قادر ، فينهملاحتيا  بِالبائع 

 .(343) يجمع بينهما أنْ  ولكنه لا يستطيع ،الخفيقضية العيف 

 والخدمات يقع في نطاق للسلعة الإلكترونيلذللح ير  الباحث أن الكذ  في الإعلانات و           

بطا  العقد بسبف لإ ا   نحه حافز ، ماا المتعاقدعل  إرادة ذللح ويؤثر ، التدليس طالما أنه يتجاوز الحد المعتاد

 .عيف إرادته

خدام علامة ، ملل استكللة ومتنوعة  ةالإلكتروني ودطرق التدليس والخداق في العقيلاحظ أنَّ و          

 الموقع أو خدمات عل  منتجاتعن  حقيقية ل  أو بيانات أو تعمد نشر معلومات ، آخر  لشركة ارية 

 موقع ويف مزيف  ل موجود بِلفعل عل  الإطلاق.أو بإنشا   ،بقصد التروي   ا الإلكتروني

                                                           

 .111الفضلي جعفر، مرجع سابو،  ( 342)
 .991، مرجع سابو، ( السنهوري، عبد الرزاق احمد 343)
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وذللح إذا أخف   .وقد يتحقو العيف الخفي دون وقوق التدليس، وقد يجتمع العيف والتدليس

البائع  شا  منه، ففي ملل هذه الحالة يكون في مقدور المشتري إما أن يرجع عل  البائع ةقتض  دعو  

 .(344) بينهماولكنه لا يستطيع أن يجمع  ،الخفيالتدليس أو ةقتض  دعو  العيف 

من قانون المعاملات المدنية لدولة  566في نص المادة  وير  الباحث أن المشرق الإماراتي اشتر            

، أو لا لمبيعرؤية المظهر الخارجي لجرد لا يعرفه ةالذي بأعتبار العيف الخفي القدم بِلعيف  الإمارات

 .جربةمن خلا  الت إلايظهر أنه لا ، أو المختصالخبل ، أو لا يكشفه  ل ه الإنسان العادييكتشف

 

 وما هي شرو  ثبوته خيار العيفلمن يلبت : المطلف اللاني

ف. وملا  ذللح، يعفيه ه حو فسخ العقد أو حو إمضائه عندما يوجد يلبت للعاقد الذي تمللح المعقود علي

 يرض بِلكتا ، فسخ العقد إذا لم الحو في يفيكون للعاقد المشتر  ،وجده معيبا  ف شخص كتابِ    ما إذا اشتر 

د، عاقد بِلعيف أجاز العقفاذا رضي ال ،العقد يعد من مقتضيات من العيو  السلامةوذللح لأن، شر  

 .(345)العقدورفض المعقود عليه، فسخ  وإذا أبى

 تحتمل الفسخ. في العقود التي حاجة لأن يشتر  من قبل العاقدين لعاقد دونيلبت خيار العيف لف

سلامة مشروطة لأن ال ،لبت بِلشر  دلالةي  به، فهو يفخيار العيف وإن لم يكن في حاجة إلى شر  صر 

تري عادة، سلامة المبيع مطلوبة للمشأنَّ  السلامة مشروطة في العقد، هوأنَّ  والدليل عل ، في العقد دلالة

                                                           

 .991، مرجع سابو، ( السنهوري، عبد الرزاق احمد 344)

 .94الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،   (345)
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 ةكأنها مشروطو إلا بقيد السلامة. فأصبحت السلامة  كامليتلأن  رضه هو الانتفاق بِلمبيع، والانتفاق لا 

 .(346)العقدفي 

و در الإشارة إلى أن خيار العيف ر م ثبوته دون شر  صري ، فهو يلبت كذللح بحكم الشرق 

قا : "من  الله عليه وسلم أنهوالأصل في مشروعيته، كما جا  في الحديث الشريف عن رسو  الله صل  

د صاعا  من ردها ور ابتاق شاة  محفلة  أو مصراة ، فهو بِلخيار ثلاثة أيَم، إن شا  أن  سكها، وإن شا  أن ي

 ". تمر، لا سمرا 

ومن ظاهر الحديث أن النبي صل  الله عليه وسلم قد نه  عن المعاملات التي يترتف  عليها الخداق 

ي إلى وقوق الضرر عل  المشتري، مع حفظ حقوق المشتري والبائع في حا  رد والغش في البيوق، وتؤد

  للبائع.المشتري المبيع 

العيف مع  العقود التي يلبت  ا خيارلتعرف عل   وذللح للفروق الآتية هذا المطلف يتم تقسيمسلذا  

 .كما هو وارد في الفقه الاسلامي والقانون الإماراتي   ا،الشرو  اللازمة 

 : العقود التي يلبت فيها خيار العيفالفرق الأو 

 يأتي:كما   وهييلبت خيار البيع للعقود التي تحتمل الفسخ، 

 بيع أو اللمن عينا  عندما يكون ال هفي المعقود علي يللبائع والمشتر  العيفيلبت خيار  :عقد البيع .أ

 .معينة بِلذات، كما لو بِق دارا  بسيارة، ثم اكتشف فيها عيبا  

                                                           

 .113الفضلي، جعفر، مرجع سابو،   (346)
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ت الخيار  في العين المأجورة، ويلب يلبت خيار العيف للمستأجر إذا اكتشف عيبا   :الإيجارعقد  .ب

 معينة بِلذات. نا  يلح للمؤجر، إذا كان بد  الأجرة عكذل

قاسمين ات( بين الشركا ، ثم يكتشف أحد المتيميعندما يتم تقسيم الأعيان المشتركة )الق: القسمة .ت

 .العيفبه، فانه له خيار يفي نص عيبا  

المتصالح  اكتشفمعينة بِلذات، ثم  بد  الصل  عينا   كانإذا   :لصل  عن ما  عل  شي  بعينها .ث

 فيها، فان له خيار العيف. ا  يبع

 : شرو  العيف الخفيالفرق اللاني 

ضمن البائع ي ، نص عل  أن بين شرائ  ا تمع التعاملاتعل  استقرار  الإماراتي حرصا  من المشرق        

 .قد ا   وأ مؤثرا  أو  خفيا  ، لا بد من استيفا  شرو  معينة في العيف ، وهي أن يكون عيو  البيع

م البائع والشرو  الواجف توافرها في العيف، يلتز ، آفة طارئة أي،  العيفتشل هذه الشرو  إلى و            

، تري وجودها فيهمشلل هايه الصفات التي ضمنبضمان ما إذا كان الشي  المباق وقت التسليم لا يتوافر ف

  ما ورد في العقد عل منه أو إذا كان في المبيع عيف يقلل من قيمته أو منفعته عل  أساس الغرض المقصود

 .أو ما يظهر من طبيعة الشي  أو الغرض الذي أعد من أجله

البائع  ، لا يضمنلو لم يكن يعلم بوجوده. ومع ذللح حتىمن قبل البائع وهذا العيف مضمون           

حص ، أو أنه كان  كن أن يكتشفها بنفسه إذا كان قد ف كانت معروفة للمشتري وقت البيعالعيو  التي
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، لا يتحقو شر  الضمان إلا إذا استوفت العيو  بعض لذللح ا  فقو و  ،الشي  المباق بعناية رجل عادي

 .(347)وخفيا   ل معلوم من المشتري قد ا   يف مؤثرا  وتتلخص بوجو  كون الع الشرو .

 وللحديث عن شرو  العيف الخفي نوردها في النقا  التالية:

الحواس  تدركهلا لا ير  بِلعين و و  ،ا  إذا لم يكن ظاهر  بِلعيف الخفيالعيف ويعُد  :أن يكون العيف خفيا   -أ

أو فحص تقني  ،هأو  ربت المبيعمن أجل الكشف عنه ، يحتاج إلى الالتفاف في أجزا  الشي  و  بل ،الأخر 

  .أم لا ا  ما إذا كان معيب ليتبينالوقت  من ، أو مرور بعضأو تحليلي

من قانون المعاملات المدنية معنى العيف الخفي بنصها عل   566/6وقد أوضحت الفقرة من المادة 

هو الذي لا يعرف بِلمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه العيف الخفي " :الاتي

 ." ل خبل ولا يظهر إلا بِلتجربة

 ان العيو  الخفية، وملا  عل  ذللح:ومن هذا النص أشار المشرق إلى بعض الشرو  لضم

يتنبه إليه  نْ أ ستطاعتهإذا لم يكن المشتري عالما بِلعيف عند البيع أو التسليم، أو إذا لم يكن بِ 

بِستعانته بخبل  بخبرته الشخصية أو أحا  به علما  أنَّه  إما إذا علم بوجود العيف أو ،بسهولة ويتعرف عليه

اعتباره أي  لأن علمه بِلعيف يحو  دون ،يسقط ولا  كنه الرجوق عل  البائع به فالضمانماهر فان حقه 

 .د تحديد ثمن المبيعأدخل في اعتباره العيف عنأنَّه  عل قرينة وسكوته عليه بعد رضا  منه به  ،العيف خفيا  

فة المشتري بِلعيف ، ويقع عل  البائع إثبات معر ، فلا يفُترض علم المشتري بها  خفيعيبا   ومادام العيف

إن المعرفة و ،وسائل الإثبات بكل ، ويعتبر العلم حقيقة مادية  كن للبائع إثباتهاله المبيعوقت تسليم الشي  

                                                           

 .99الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،   (347)
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 الظن رفة القائمة عل ، وليس المعي المعرفة التي بلغت درجة اليقينالبائع ه عنالتي ةوجبها يسقط الضمان 

 ةعنى، أخر  ةواقع، فان أثرها لا يشل إلى ة المشتري موجهة إلى حادثة معينةاذا كانت معرفف ،والتخمين

 .أن هذه المعرفة لا تمنعه من الرجوق إلى البائع بشأن أي عيف كان يجهله

ت ، يجف ألا يعرفه المشتري سوا  وقت إبرام البيع أو وقمن العيو  الخفيةولكي يعتبر العيف  

 ،الضمان إسقا فسيتم  ،الوقتينعل  إثبات معرفة المشتري بِلعيف في أي من  ا  كان البائع قادر فأن   ،التسليم

 الضمان يسقط ، فيجف عل  البائع حتىام البيع ووقت التسليمأما العيف الذي يحدث في المبيع بين إبر 

 .(348)عليهالتسليم أو كان يجف وقت بأن يلبت أن المشتري كان عل  علم بِلعيف  عنه

فلا  ،عل  اكتشافه بسهولة ويسر ا  ، وكان المشتري قادر هلة الأولىلو منذ اللعيان  ا  ظاهر  أما إذا كان

 هر. العيف الظا عل  هنيعند عدم تب ا  ، لأنه يعتبر مخط يفيحو له التمسلح بجهله بِلع

العيف الذي يستطيع الشخص العادي متوسط الحر   :يتبينه الشخص العادي إلايجف  -ب

 .  خفيا  عيبا  يعتبر أنْ  لا  كنومعرفته  بينهوالخبرة ت

أو  ،تفحصها أصلا  يأنْ  فيها كسر وتسلمها دونوملا  ذللح، ما إذا أقدم شخص عل  شرا  آلة    

ة البائع لا مس مكانهبإيبذ  عناية الرجل المعتاد في فحصه  ا. فان المشتري ليس أنْ  تفحصها دونأنَّه 

 تبين عيوبه.مع سهولة  فحص الشي  عد مقصرا  فيينَّه لأ ،عن ضمان العيف

عد عيبا  خفيا  ي كن اكتشافه إلا من قبل خبل،  العيف الذي لاإنَّ  خبل:يجف ألا يكتشفه إلا  -ت

فحص  العيف في ملل هذه الحالة يتجاوز العناية التي يبذ ا الرجل المعتاد فيإنَّ  أي قد ا ، وبِلتالي عيبا  

                                                           

 .178(، أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الآفاق المشرقة، عمان الطبعة اللانية،  2011( سرحان، عدنان )348)
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ختبرية ومع ذللح خُضع المبيع إلى الفحو  العلمية والمأنْ  المبيع. والمشتري في ملل هذه الحالة،  ل ملزم في

 .(349) ظهوره  البائع مس ولا  عن العيف في حالة يبق

بخبل  ينا ستعيأنْ  ة،بر يلزم المشتري إذا كان قليل الخ يرد هنا هو: هلأنْ  التساؤ  الذي  كنو 

 ما هو الحكم لو  ثم ،لم يقم بذللح إذاوهل يلبت له الخيار والضمان  ،متخصص لفحص المبيع قبل شرائه

فهل يتعين  ،لم يكتشفهو  مجا  البيع، وقام بفحص المبيع ة واسعة فيبر يتمتع بخ، محترفا   شخصا   يكان المشتر 

  العيف؟ كشفالتشدد معه من حيث مد  إمكانية   عل  المحكمة

شتري عينا  ولم يلاحظ عيبا  فيها، في الوقت الذي يتمكن أي شخص عادي ليست له يإن من 

بت له خيار العيف، في الحا ، لا يل يكتشف العيفا أنْ  معرفة بطبيعة ملل تللح العين وخصائصها وميزاتها،

 ويفقد حقه في الرجوق بِلضمان عل  البائع. 

 لمشتريعد عيبا ، لأن فحص المبيع ةا ينبغي من العناية يستلزم من ايفالعيف في ملل هذه الحالة لا 

هذا ما يـقوم به عادة . و اعةالمبة بأملا  تللح العين بر فة ولخبرة، إذا كان هو قليل الخيستعين بأهل المعر أنْ 

 ل  المحكمةا وله دراية وخبرة في مجا  البيع، فانه يتعين عفأما إذا كان المشتري شخصا  محتر  ،الشخص المعتاد

من الناحية  هإنَّ ر م  ،شدد معه  رد خبرته ودرايتهت جل المعتاد ذي الخبرة العادية، وألاتعامله معاملة الر أنْ 

 .المحكمة الطرف عن خبرة ومعرفة المشتري وتأخذ ذاك بعين الاعتبارالعملية، قد لا تغض 

عد من بِ  مسا لته عن إ اله وعدم حرصه عل  تفحص يا الشخص قد فمؤاخذا المحكمة  ذ 

 .(350)وخصائصهوعارفا  بِلمبيع  ا  ةا فيه الكافية، ر م كونه خبل المبيع 

                                                           

 . 135(، العقود المسماة البيع والإيجار مكتبة دار اللقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  2005( العبيدي، علي هادي )349)
 .113فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال350)
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بة المبيع، فان ملل ر عرف ما لم تتم  يإذا كان العيف لا يظهر ولا  :بِلتجربة إلايظهر العيف  ألايجف  -ث

 .(351)ا نا هو وضع المبيع موضع الاستعمة المبيع هبجر تقصد بيوالذي  خفيا ،عد عيبا  يهذا العيف 

د البائع يعتبر العيف قد ا  إذا وجد في المبيع قبل البيع أو بعده وهو في ي :يكون العيف قد ا  أنْ  يجف -ج

 للمشتري. قبل التسليم

المشتري بحكم القاعدة القد ة إذا كان مبنيا  عل  سبف قدم موجود في  الواقع عندالعيف  ويعُد       

من العيو  وقت  يا  يكون خال أنْ  بِلذات فالبائع يضمن فاذا كان المبيع معينا  ، الشي  المباق من قبل البائع

 ،بِلنوق ان المبيع معينا  ك  وإذا، العقد والتسليم عقادنإعليه عيو  فى الفترة بين  تطرأ إلاالعقد، ويضمن كذللح 

 .(352) تسلمهلى حينإعليه عيف بعد ذللح  أيطر  إلاوهو ضامن  ،إفرازهفالبائع ضامن لخلوه من العيو  عند 

 ،لبائعاأحد الشرو  التي يجف استيفاؤها من أجل الوفا  بِلتزام الضمان من قبل وقدم العيف هو 

لعيف القدم هو العيف الذي سبو البيع ، أو بِلأحر  العيف الذي كان قبل انتقا  الملكية قصود االمراد ةو

 الأشيا  العينية أما فيؤخذ في وقت التسليم، تأو عندما يتم نقله كحد أقص  في أشيا  المللية  للمشتري

 .(353)البيعفيؤخذ بوقت انعقاد 

 العيف ن سبف، ولكللمشتري الملكية ونقلإلا بعد إتمام البيع  يكشفكان العيف ماا لا في حا   أما        

 عل  البائع. يكون ملزما  ، فالضمان قبل البيعالمبيع موجود في الشي  

                                                           

 .137( العبيدي علي هادي، مرجع سابو،  351)
 .99الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،   (352)
 .320العقود المسماة، منشاة المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى،  ( 2001براهيم )( سعد، نبيل إ353)
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يظل  ،دون أن يتسبف في نشوئه العيفأما إذا كان سو  استعما  الشي  عاملا  مسا ا  في ظهور         

كان خطأ    حا فيالمسؤولية بين البائع والمشتري  تقسيم  البائع ، وقد ينظر القاضي في عل ا  الضمان إلزامي

يظل عف  ، و عل  المشتري القدم يقع عف  إثبات العيفو  ،إظهار العيف حدوثفي  قد أسهمالأخل 

 .(354)وسائلالوالإثبات في الحالتين ماكن بكافة  إثبات خطأ المشتري في الاستخدام عل  البائع،

 ندما يكون ثابتا  ع يكون العيف قد ا   :أذا كان العيف موجودا  في المبيع قبل أبرام عقد البيع :الحالة الأولى

التعاقد أو خلا   بيع خلا  فترة طويلة قبللمبِ يكون العيف قد لحوأنْ  في المبيع قبل البيع. وليس مهما

  .يالمشتر   ويقع عف  إثبات ذللح، عل فترة قصلة.

يكون المبيع في هذه  :ولكن قبل تسليم المبيع إلى المشتري ،العقدالحالة اللانية، إذا حدث العيف بعد إبرام 

م ذللح المبيع إلى المشتري قيام البائع بتسلي قبل هإنَّ الحالة سليما  من العيف قبل البيع، وكذللح بعد البيع،  ل 

 قد ا ، يلبت به الخيار للمشتري. عيبا   يلحو به عيف ما، فملل هذا العيف يعتد به ويعد

ه. و ف الحالة السابقة هو الذي يسري علي من العيف قبل العقد فحكم فالمبيع إذا لم يكن سليما          

 .ل منهإلى تقص يكون العيف راجعا   ألا ينبغي حتى يلبت الخيار للمشتريأنَّه الإشارة هنا إلى 

العيف هنا يقع  :عئلباا ولكنه يستند إلى سبف قدم في المبيع عند ،التسليمالحالة اللاللة حدوث العيف بعد 

ه قدم يرجع القدم، لأن أصله ومصدر  يتم تسليم المبيع إلى المشتري، ولكن حكمه هو حكم العيفأنْ  بعد

 . (355)المشتري تم تسليمه إلىأنْ  المبيع إلا بعد فاعليته وانتشاره لم يستفحلا فيإنَّ  إلى البائع. إذ

                                                           

 .995، مرجع سابو،  ( السنهوري، عبد الرزاق احمد 354)
 .114فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال355)
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أو ما  ،بيع مع التجار وأصحا  الخبرةوالعيف المؤثر هو ما خفض سعر الم :أن يكون العيف مؤثرا   -ح

ف الذي يحدث والعيف المؤثر في المبيع هو العي، بيعإذا كان في الغالف في أملا  الم ا  صحيح ا  د  رضيفتق

  فيها طبقا أي يتسام أو ماا يظهر من طبيعة الشي  أو من منفعتها ثمنهابإنقاصها من وفي مادة المبيع 

 . (356)الجاريللعرف 

هذه الحالة الأخلة  في ،ليه أو راجعا  الى الغلإيكون راجعا   أنْ  يستوي في العيف الذي يضمنه البائعو 

العيف يف الجسيم قصد بِلعيو  ،المؤثر هو العيف الجسيم فوالعي ،الغليرجع ةا دفعه عل   أنْ  سيكون له

 .الذي ينقص من قيمة المبيع أو يقلل من منفعته

المشرق  ديحد ته، ولممنفعوبِلتالي فان العيف المؤثر هو العيف الذي ينقص من قيمة المبيع أو يقلل من  

 . (357)أو لم يقللعته فوان كان هذا المبيع يقلل من من ،العيف المؤثر معنى الإماراتي

 تخدامالمبيع أو يجعله  ل صالح للاس ثمنبشكل كبل من  يقلل ا  جسيم ا  هو عيب :العيف المؤثرو     

 .ضمانبِل الإلتزام ماا ينشأ عنه ،فيما أعُد له طبقا  لطبيعته أو ةوجف عقد البيع

ض ع، بل هو خفيف أو ض يل ، فلا يترتف عليه إلا نقص في بكان العيف  ل محسوسأما إذا    

حسف العرف ، أي )العيف الذي يسم  به العرف في  خضع للضمانلاف ،أمور الكما  اللانوية للمشتري

وجو  معين  مع اعتقادهم الراسخ بإلزاميتها وبالعادة التي اعتاد الناس عل  اتباعها في وقت  و، أالسائد

 .الخ...(358)تطبيقها(

                                                           

 101الحلالشة، عبد الرحمن احمد، مرجع سابو،   (356)
 .114فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال357)
 .114عفر، مرجع سابو،  فضلي، ج( ال358)
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لبائع العيو  اكاللمار فلا يضمن   يعرف حالتها إلا بتغيله ،وإذا كان المبيع من الأشيا  التي لا 

تلزم هذا يس السائد أو إذا كانت العادات المحلية أو العرف الخفية فيها إلا إذا قد تعهد صراحة  بذللح،

   آخر،لا يؤثر عل  مبيع  في شيقد و معين الضمان، دلالة عل  أن العيف قد يؤثر عل  مبيع شي  ما 

تحديد وجهة  وهي التي تؤثر عل  ،المبيعان طبيعة الشي  هي التي ترتف الفوائد المقصودة من فلذللح 

 .(359) استعماله

الذي  إلى القاضي رجعي ،أم لا من العيو  المؤثرة، فان تقييم ما إذا كان العيف أي حا وعل   

ما لم يتم  ،بغض النظر عما قصده المشتري بشكل خا  و ل متوقع، يتبنى المعيار الموضوعي في هذا ا ا 

 العقد. صُلفالخا  في  قصدهتحديد 

، قديره للقاضي، أمر يعود توتحديد معرفة البائع بهذا الغرض ، المبيعالغرض من استخدام الشي  إن 

  .فيه ا  صريح ا  وجود بندبنشأة العقد أو رتبطة في يستخرجه من الظروف الموضوعية الم

 وقد ينقص من قيمة الشي  دون الانتقا  ،قد ينقص من قيمة الشي  أو من نفعه ففالعي                 

 من نفعه.

يف يتعلو بآلة ميكانيكية فيها ع الأمروقد ينقص العيف من المنفعة دون القيمة، كما لو كان   

بلا لاستطاق كبشكل   المنفعة  ت، بحيث لو كان نقصخفي لا يؤثر عل  قيمتها حتى ولو كان معروفا  

 .(360)الخفية  العيو هذا العيف من أنَّ  المشتري الرجوق في

                                                           

 .117الفضلي جعفر، مرجع سابو،   (359)
 .117فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال360)
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ية،  عن ضمان العيو  الخفقد تسقط البائع  مسؤوليةولكن  ،خفيعيف يوجد ومن الممكن أن 

 بطريو المزاد من قبل السلطات القضائية الإدارية:  يكون البيع قد جر  ألا ،كبيوق المزاد

 ية أو الإدارية،بواسطة السلطات القضائلا يتحمل مسؤولية العيف إذا تم البيع بِلمزاد البائع  نَّ إأي 

وسبف هذا الحكم أن هذا  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 565/5وفقا  ما جا  من نص المادة 

اصة وأن المبيع خ ، لذللح هناك فرصة للمشتري لمعاينة وفحص المبيع،يتم الإعلان عنه قبل فترة مناسبةالبيع 

خ وإنها  البيع ، يؤدي فسبِلإضافة إلى ذللح ا  الرا بين في الشرا ،سيخضع لفحص عدد كبل من الأشخ

 إلى تكرار الإجرا ات الطويلة وتحمل المدين نفقات جديدة.

عن ضمان لبِ ا  لا يكون البائع ملزمف، ئنحو دا تنفيذلموا  المدين بِلمزاد لأبيع الفان  وبِلتالي،

دائرة الضرائف لأموا  أحد الأشخا  البيع الذي تقوم به إجرا ات عيو  خفية، وكذللح الحا  مع 

 استيفا  لحقها في الضريبة. 
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 ةالإلكترونيأثر خيار العيف عل  العقود : المبحث اللاني

 وكسرعاملات التجارية، تسوق الاتساق في  في وسائل التقنية والتكنولوجية التطور المتزايد والمتسارق أد لقد 

 حيث وفرت الوسائل الحديلة سهولة الاتصا  بين الأطراف ،المتعاقدة طرافالأحاجز المسافة والزمن بين 

 إلى د أ هذا التطور حيث أنو جات من المنشآت التجارية، التي تر ف في شرا  بعض السلع أو المنت

وسائل تعاقد حديلة، لتسوق ب الافتراضيشبكة الإنترنت عبر وسائط تواصل لشرائ  ا تمع أ لف استخدام 

 دقائو معدودات. في بوإبرام العقود في ثوان أو 

ا في كافة ة واستعما الإلكترونيونتيجة لحدوث تطور سريع في عالم الاتصا  وبروز الخدمات 

 فراد ا تمع ،أ لجميعأداة لا  نى عنها في الوقت الحاضر ة الإلكترونيحيث أصبحت الوسائل  ،ا الات

وفرضت نفسها عل  نطاق واسع ، وأصبحت العديد من التعاقدات  ر  من خلا  الوسائل 

ة،كبديل حديث في التعاقد من خلا  المراسلات والبرقيات العادية ، وذللح لما تتميز به من سرعة الإلكتروني

، الإلكترونيتوقيع لة مج عل  سبيل الملا  ، إثبات االإلكتروني إثباتها بِلطرقوسهولة  ودقة في إبرام العقود

حيث  ة ،لإلكترونياظهور التجارة  أسهم هذا التطور في ونتيجة  ذا التقدم في مجا  تكنولوجيا الاتصالات

أن البائع عبر  وواقع الحا  يشل إلىأ هت معظم الشركات التجارية بعرض منتجاتها عبر شبكة الإنترنت، 

ة متنوعة  ا ذات أبعاد ثلاثية، من أجل إحاطشبكة الإنترنت يقوم بعرض سلعته وخصائصها وصور 

  .المشتري علما  بكافة تفاصيل السلعة

سائل كان عن طريو و لموقد تناو  القانون الإماراتي ما يتضمن إمكانية إتمام العقد في الزمان وا

ي يعلم به تر الاتصا  الحديلة، الا ان بعد استلام المشتري المبيع قد يجد به عيف، وهذا العيف لو كان المش

عبر  فتراضيان المشكلة بأن التعاقد قد تم عن بعد بواسطة تواصل ، وتكمُ هذا المنت  شرا لما ا هت ارادته ب

 شبكة الإنترنت.
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ثر خيار أالتعرف عل  من ثم و شرو  ضمان خيار العيف لذللح سنخصص هذا المبحث لبيان  

مطلبين عل   المبحث الى هذا وسيتم تقسيم الإماراتي،ة مع موقف القانون الإلكترونيالعيف عل  العقود 

 النحو التالي   

 

 خيار العيف ضمانشرو  : المطلف الأو 

بِلنسبة  عيف خفيا  ، حيث يكون اليمشتري عرض أو تختلف صفة العيف بِلنسبة للعميل بين كونه خبلا  

كتشافه فانه ا  إمكانيةله  نذا كاإو  ،الخبرة أهلبواسطة  إلاعندما لا يكون في مقدروه اكتشافه  الأخل ذا 

 خفيا . لا يكون عيبا  

طريو  و  الخفية عنييستوثو من سلامة المبيع وخلوه من الع أنْ  إليكترونيلمن يبرم عقد  وهنا لابد

 يف من نفسه. يتم اكتشاف الع أنْ  في ذللح فالمفترض خبلا   كان المشتريإذا   أماهل الخبرة، الاستعانة بأ

يد حيث لا دعل  الشي الج لالمستعممفهوم العيف الخفي ختلف في الشي أنَّ  الإشارةولابد من 

 .(361)ا  نفس الفعالية في كلا ابِلشر  الأمريتوقع  أنْ   كن

يكون  لوكيلابخلو السلعة المباعة للعميل من العيو  ووجدت في المبيع فان  الوكيلوفي حالة صرح 

لو السلعة من عن خ بتأكيده الوكيل إنَّ  حيث ،مس ولا عنها، حتى وان كان العميل في مقدروه اكتشافها

 من ذللح، ويكون قد تعهد، ولو ضمنيا بتحمل العيف الذي وواثقا   العيو  يكون قد جعل العميل مطم نا  

 .يع منهبصرح بخلو الم

                                                           

 .113الحلالشة، عبد الرحمن، مرجع سابو،    (361)
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 أمامتشكل عائقا  اإنهَّ نه ما يصيف السلعة من علة توجد فيها بصورة خفية، بيد ويعرف العيف بأ  

وجد ملل  اذا. ف(362) تنقص من انتفاعه أوينتفع بها  أنْ  بحيث لا  كن للعميل ،الاستعما  المعتاد للسلعة

 عنه.مس ولا   الوكيلهذا العيف كان 

اسقا  و وُجد عيف كان المشتري بِلخيار، أما برد المبيع واسترداد اللمن أو الرضا بِلعيف،  وفي حا          

حقه في الرجوق بِلضمان عل  البائع، وقد يترتف عل  هلاك المبيع بيد المشتري انتقا  الضمان المبيع عل  

 المشتري ويتحمل هلاكه.

 أسبا  وقوق المستهلكين في شرا  منتجات معيبة، ومن ثم عن وماا تقدم ، سنتاو  في هذا المطلف      

روق من خلا  الفوذللح  حالات سقو  الحو في الضمانالمبيع المردود، و حالات انتقا  الضمان بيان 

 .التالية

 معيبة:  منتجاتوقوق المستهلكين في شرا   : أسبا الفرق الأو 

يقود إلى تحسين  نْ أ يأتي كل لحظة بِلجديد، ماا ينبغي ا  علمي ا  في هذا الجانف واقع  لل لتطور التقنيانر  ان 

 ،ةلإلكترونياالروابط التجارية بين المزود والمستهللح بهدف الحصو  عل  أفضل أدا  للممارسات التجارية 

يؤثر  نْ أ الجانف السلبي  ذا التطور التقني يتجسد في قهر المستهللح بطريقة تبدو عدائية، ماا ينبغي إنَّ   ل

تم في موطن ومحل مقارنة بِلبيع الذي ي ،ة عبر شبكة الإنترنتالإلكترونيعل  الوصف القانوني لعقد التجارة 

مع  لتقا لإاويتملل ذللح في عدم قدرة المستهللح عل  معاينة المبيع بطريقة حقيقية، أو  ،إقامة المستهللح

 تقليدي. المزود في مجلس عقد

                                                           

 .93البيع، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية،    عقد أحكام (، شرح1998سرور، محمد شكري ) (362)
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اقع التجارية عن التفاعل مع المو  ا  ة جعله عاجز الإلكترونيالخدمات  المستهللح إلى افتقاريؤدي وقد 

ف قلة المستهللح بِلمواقع التجارية عبر شبكة الإنترنت بسب اكتراثعبر شبكة الإنترنت، والمقصود عدم 

الحاجة  ذه المواقع. ولكن مع التطور الحاصل أصب   ذه المواقع أ ية كبلة، بحيث أخذت تحتوي عل  

الأنواق منها: الخدمات العقارية والسياحية والمصرفية والتأمين وبيع تذاكر الطائرات و د من الأشكا  العدي

 .والفنادق و لها من الخدمات المهمة

ذات  ة تنبع من كونها توفر منتجات وخدماتالإلكترونيفحاجة المستهللح الضرورية إلى الخدمات 

 زيَدة المنافسة ة التجارية، وبِلتاليالإلكترونيالمواقع  العروض عل  جودة عالية بأسعار معقولة بسبف كلرة

بين هذه المواقع عل  تقدم الأفضل للمستهللح، بِلإضافة إلى الخدمات الممتازة لعمليات ما بعد البيع، وفي 

 ة. الإلكترونيهذا السياق فانه لا توجد فروق جوهرية بين التجارة التقليدية والتجارة 

ة الإنترنت المنتشرة حو  العالم نافذة مفتوحة أمام الملايين من الناس، فهذه الشبكة تعتبر شبكو 

لمباشر تتلخص ومواقع الإنترنت والتفاعل ا الإلكترونيتملل صالة عرض لكافة المنتجات والخدمات، فالبريد 

عاقد معه من التمتباينة من المنتجات والخدمات للمستهللح، و  ا  هدف واحد ألا وهو عرض أنواعجمعيها في 

لوصو  إلى ا عليهفقدرة المستهللح عل  التعامل مع جهاز الحاسو  وشبكة الإنترنت تسهل  ،خلا ا

 يريدها.المنتجات والخدمات التي 

فأ ية الخدمات الإلكترونية الموجودة عل  شبكة الإنترنت تزيد من إقبا  المستهلكين عل  هذه 

الخدمات، و عل من هذه الخدمات محور طلف للكلل من المستهلكين، ومن هنا كانت الحاجة للبحث 

 .(363) وواض عن حماية للمستهللح بشكل مل  

                                                           

 .65(، حماية المستهللح في التعاقد الإليكتروني. الطبعة الأولى. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر.  2015بدر، أسامة احمد ، ) (363)
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 عقود الاستهلاك تبرم بين منت  خبل في الدعاية والتسويو ومستهللح يفتقر للمعلومات إنَّ  حيث

للح عل  حماية المستهالاتحادي في شأن ولذللح ينص قانون  ،الخدمة المراد شرائها أوالكافية عن السلعة 

 المستهللح قبل التعاقد. إعلام

حل العقد ت الجوهرية التي تتعلو ةعن جميع المعلوما الإفصاحوةوجف هذا الالتزام عل  البائع 

 .ليكون رضا  المستهللح واعيا   إبرامهالمراد 

في شأن حماية المستهللح في المادة اللامنة أنها  2004لسنة  26رقم فنجد أن القانون الاتحادي 

ا وبشكل بِرز عبوته أوسلعة للتداو  بِن يلصو عل   لافها  أيعل  ان: يلتزم المزود لد  عرض  تنص

والوزن الصافي وبلد  الإنتاجوطبيعتها ومكوناتها واسم المنت  وتاريخ  السلعةة تتضمن بيانات عن نوق بطاق

 .(.364) العربيةالمنشأ، وبيان كيفية الاستعما  ومخاطر الاستعما  وبِللغة 

سبف وقع المستهللح في  لط جوهري في صفة جوهرية ب إذاوبِلتالي سيقرر القضا  بطلان العقد 

 عدم تزويد المتعاقد بِلمعلومات الجوهرية والتي قد تؤثر في رضاه.

يتضمن هذا  :المستهللح قبل التعاقد بإعلاممحل الالتزام نجد أن المشرق الإماراتي أوجد عل  البائع و 

 بِلإدلا يتصل  يجا إقة عن المستهللح، واللاني يتملل بضرورة عدم كتمان الحقي مجسلبي الأو  ،الالتزام شقين

  .(365) محل العقد. بِلسلعةبِلبيانات والمعلومات المتعلقة 

ل  أنَّ استقر الفقه والقضا  عحيث وهو عدم كتمان الحقيقة عن المستهللح:  مجالشو السلبيف

من قانون المعاملات المدنية  174 المادةلنص  استنادا   السكوت عن واقعة يجف التصري  بها يعد تغريرا  

                                                           

 .65(، حماية المستهللح )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بلوت، لبنان،  2008إبراهيم، عبد المنعم موس  ) (364)
 .54(، شرح قانون حماية المستهللح المصري، دار الجامعيين للطباعة والتحليل القاهرة، مصر،  2008سكيكر، محمد علي، ) (365)
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بت أنَّ من  رر به ث إذا ملابسه تغريرا   أوعن واقعه  )يعتبر السكوت عمدا   :هوالتي تنص عل  أنَّ  الإماراتي

 . (الملابسةهذه  أو الواقعةما كان ليبرم العقد لو علم بتللح 

يع البيانات المتعاقد المحترف جم يقدما  أنْ  المستهللح بإعلاميقتضي الالتزام ف: الإيجا الشو أما 

شرو  وثمن  ،المعروضةالخدمة  أو للسلعةةحل العقد ويشمل ذللح الخصائص المميزة  المتعلقةوالمعلومات 

 البيع.

 لتزام بتحقيو نتيجة وليس ببذ  عناية.إهو  بإعلامالالتزام و           

ت الممنوح له تفيد عادة المنت  من قصر الوقكما يجف من  المستهللح فرصة للتفكل والتدبر: يس            

مكمل  هذا حو من  المستهللح مهلة للتفكل هو أنَّ  ليحصل عل  قبو  المستهللح، لذا يؤكد الفقه عل 

 وحماية له من التسرق.  الإعلاملحقه في 

 بهذا الالتزام عل  عكس المشرق الفرنسي حيث يأخذلم  الإماراتيلى أنَّ المشرق إ الإشارة در و 

ترحونها قالمهني بتسليم نماذج العقود التي ي إلزاممن قانون الاستهلاك الفرنسي عل  لزوم  136 المادةنصت 

  .  التعسفية في مرحلة تكوين العقدماية المستهللح من الشرو لح لكل مستهللح ير ف في ذللح

صلحته ولا لم المهني يقوم بوضع شرو  العقد وفقا   إنَّ  الاستهلاكمن المعروف في عقود حيث           

تهللح للطرف التي يذعن فيها المس الإذعانيقبل مناقشة هذه العقود مع عملائه. وتعرف هذه العقود بعقود 

 .(.366)ً  اقتصاديَالقوي 

                                                           

، دار 3(، مسؤولية المنت  والموزق، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بِلفقه الإسلامي،  2018الحاج، عبد القادر ) (366)
 .55قاهرة، مصر،  النهضة العربية، ال
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 ذعانالإعل  أن: القبو  في عقود  الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  165 المادةوقد نصت 

 يقتصر عل  مجرد التسليم بشرو  متماثله يضعها الموجف لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة  ا.

ةصلحة  ضارا   عانالإذلا يجوز تفسل العبارات الغامضة في عقود أي تفسل الشرو  التعسفية: و 

 .بهمةموان  البية هذه العقود تتضمن الكلل من العبارات الغامضة وصيغ  خصوصا   ،الطرف المذعن

نا  من بعض البائعين المهنيين بوضع بعض الشرو  أث قيام وفي أ لف المعاملات التجارية، نجد

 ،يقتصر البائع المهني عند هذا الحد، بل يضع شرو  تعسفية ترهو المستهللحالتعاقد مع المشتري، ولا 

تري فان المشرق قد أعط  للسلطة القضائية حو التعديل في حا  وجود شر  تعسفي عل  وحماية للمش

 المستهللح. 

الشرو  التعسفية هي تللح التي تعطي للمهني مزايَ مفرطة وبِلتالي فان لقاضي الموضوق حو ف

 تعديل هذه الشرو .

 :فيةإضاحماية كالخيارات التي تمن  للمستهللح  بعض  الاماراتي لذللح وضع المشرق

 أوالعقد  ة( يكون من حقه فسخالإلكترونيفي العقود  )كماخيار الرؤية: المشتري الذي لم ير المبيع  -أ

 عند رؤيته. إجازته

، عقود عليهفي الم وجد عيبا   إذا ضيه  أنْ  أوخيار العيف: يكون من حو المتعاقد في فسخ العقد  -ب

والا  ،ان يجهله المشتريو  ،في الغرض منه أوفي قيمة المعقود عليه  ومؤثرا   يكون قد ا   أنْ  ويشتر  في العيف

 يكون البائع طلف البرا ة منه.

  :بِلإعلامالالتزامات المصاحبة للالتزام وضع عل  البائع بعض الاتحادي ونجد أن المشرق 
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كما لو قام   صالحهلم الأفضللعميله لمساعدته في اختيار الحل  والإرشادعل  المحترف تقدم النص   -0

 .(.367) له الأنسفالبائع المحترف ةساعدة المشتري في اختيار جهاز الكمبيوتر 

من قانون  7 المادةحيث نصت  ،شرو  البيعالمستهللح بسعر السلع والخدمات و  بإعلامالالتزام  -0

ن السعر سلعه للتداو  بتدوي أيحماية المستهللح عل  ضرورة قيام المزود لد  عرض الاتحادي في شأن 

و  ، وللمستهللح الحو في الحصالسلعةعنه بشكل بِرز في مكان عرض  الإعلان أوعليها بشكل ظاهر 

 وسعرها. السلعةعل  فاتورة مؤرخه تتضمن تحديد 

 من القانون 14 لمادةالنص  المستهللح بِلتحديدات المحتملة للمسؤولية التعاقدية: تطبيقا   إعلامضرورة  -3

الشخصية  لأضراراوالتي تنص عل  أنَّ للمستهللح الحو في التعويض عن  الاتحادي في شأن حماية المستهللح

 كل اتفاق عل  خلاف ذللح.  ويقع بِطلا   النافذةللقواعد العامة  المادية وفقا   أو

 متألز  بأنها حماية المستهللحالاتحادي في شأن من قانون  12 المادةونصت للعقد:  الإلزاميةالمضامين  -4

فيها عيف تبين  إذا السلعة وبإرجاقالخدمة بعد البيع  أو الصيانة أو بِلإصلاحالمزود بتضمين عقوده الالتزام 

 خلا  فترة زمنية محددة.

 :ضمان المبيع المردود بِلعيف انتقا حالات : الفرق اللاني

ن البائع يضمن إمعظم السلع المعروضة للبيع تكون مضمونة، أي  فانَّ  ة التجارية،الإلكترونيفي المعاملات 

لم بعض الاحيان بعد أن يقوم المشتري بشرا  المبيع ويست نَّ إلا إعيو ،  ةالسلعة بأن تكون خالية من أي

                                                           

 .48(، مسؤولية المنت  في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار اللقافة عمان، الأردن،  2017سالم محمد ) ،العزاوي (367)
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برد  وايف يقوماكتشافهم للعمن قاموا بعملية الشرا  ةجرد بعض نجد يكتشف بها عيف معين، فالسعلة 

 .المبيع للبائع، والبعض الاخر  سلح المبيع مع اعتراضه عل  العيف

التي يتض   ،المعاملات المدنية الإماراتي نونمن قا 556المادة  نص وقد أشارت إلى هذا الأمر

يتحقو  أنْ  إلى يدهبفيتحمل تبعة هلاكه ما دام  ،المشتري الذي رد المبيع بِلعيف يبق  ضامنا للمبيعأنَّ  منها

 :وهو ينتقل بتحقو أحد أمرين ،ما ينقل ضمان المبيع المردود من المشتري إلى لبائع

بو  البائع ةس وليته يعني ق اوالرض ،أن يرض  البائع يقبض المبيع من مشتريه وإن لم يقبضه فعلا   .أ

 اوا  أكان ذللح الرضس ،م المبيععن العيف وموافقته عل  استعما  المشتري لخياره بِلرد واستعداده لتسل

تعاقد مع  أو ،كما لو تفاوض البائع عل  بيع المبيع من جديد لآخر  ،من واقع الحا  تبينصريحا  أو ضمنيا  ي

 شخص لإصلاحه.

وهذا  ،المبيع  دبر كان البائع حاضرا  وصدور حكم إنْ   ثبوت عيف المبيع الموجف للرد أمام القضا  .ب

بت أمامه فرفع المشتري الدعو  أمام القضا  وث ،يف أو مس وليته عنهالبائع نازق في وجود العأنَّ  يعني

الضمان  انتقل ،فان كان البائع حاضرا  مجلس القضا  ،وجود العيف ومس ولية البائع عنهببِلدليل المقبو  

  إلى البائع.المشتري  من

حيث لا يعد  ،الحكم برد المبيعأما إذا كان البائع  ائبا  فيبق  الضمان عل  المشتري لحين صدور            

 هبتماديلاكه وإن كان بداهة يبق  ضامنا    ،عن هلاك المبيع بسبف أجنبي المشتري من تللح اللحظة مس ولا  

 أو تقصله.
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 :سقو  الحو في الضمانحالات : الفرق اللالث

 :  أنهبخيار العيف علمن بين نصو  قانون المعاملات المدنية الإماراتي المتعلقة  261/1نصت المادة 

يسقط خيار العيف بِلإسقا  وبِلرضا بِلعيف بعد العلم به وبِلتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به 

تري وبعد القبض القبض زيَدة متصلة  ل متولدة منه بفعل المش لقب وبزيَدتهاوبهلاكه أو نقصانه بعد القبض 

 زيَدة منفصلة متولدة عنه.

 ،فجمع كل الحالات التي يسقط فيها خيار المشتري برد المبيع بِلعيه إنَّ والملاحظ عل  هذا النص 

للح التي ت قصه المعيف من اللمن أوتا أنم سوا  ما كان منها يسم  للمشتري بِلرجوق عل  البائع ةقدار

 تحرمه من الرجوق عل  البائع بشي .

من قانون المعاملات المدنية نوردها في النقا   261/1ولبيان الحالات التي أوردها نص المادة 

 التالية:

 :الإسقا  :أولا  

الإسقا   إنَّ  وةا ، يتناز  عنه ويسقطه أنْ  وله أيضا   ،يطالف به أنْ  له ،مشتريللضمان العيف الخفي حو 

المتناز   وهو الحو ،فانه يجف له ما يجف لكل التصرفات القانونية من محل يرد عليه ،تصرف قانوني انفرادي

يأتي  أنْ  مولكن لا يه ،لا يص  إسقا  الحو في ضمان العيف إلا بعد البيع وظهور العيفو  ،عنه لذللح

 يأتي بعده. أنْ  وإن كان الغالف في العمل ،الإسقا  قبل العلم بِلعيف أو بعده
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ي من القو  تر كأن يصدر من المش  ،ويتم الإسقا  بعبارة تد  عليه صراحة بلفظ الإسقا  أو نحوه

 .(368)لبائع من الضمانا إبرائه أوما يفيد إبطا  الخيار أو إلزام البيع 

 :الرضا بِلعيف بعد العلم به :ثانيا  

الحالة الأولى  وهذا يدخل في ،نحو قوله رضيت بِلعيف أو أجزت البيع ،والرضا بِلعيف قد يكون صريحا  

عد العلم ب ،يوجد من المشتري أنْ  لكن قد يكون هذا الرضا ضمنيا  وهو ،إسقا  لحقه في الضماننَّه لأ

 .بِلعيف مسللح أو تصرف يد  عل  الرضا بِلعيف

نصها عل  بالمعاملات المدنية  نمن قانو  565الفقرة اللانية من المادة  نص وقد أشارت إلى ذللح         

 ".آخر عليه أو بعد علمه به من اطلاعه" إذا رضي المشتري بِلعيف بعد  :انه

من القانون نفسه من ضمن الحالات التي لا يكون فيها البائع مس ولا  عن  564المادة  نصكما أشارت 

 " م سقط خيارهعل  العيف القد اطلاعهإذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الماللح بعد " العيف القدم 

 :التصرف بِلمبيع :ثاللا  

ن لابد في ذللح من ولك ،الخفيةالمعيف سبف لسقو  حقه في ضمان العيو   المبيعتصرف المشتري في 

 :الملاحظات التالية الاعتبارالأخذ بنظر 

( للانيةاعد علمه بِلعيف فذللح يدخل تحت حكم الفقرة )بكان المشتري قد تصرف في المبيع   إذا .أ

 صورة من صور الرضا بِلعيف بعد العلم به.نَّه لأ ،أعلاه

                                                           

 .122فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال368)
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يرتف للغل حقا  عل   شأنهِِ أنْ إذا تصرف المشتري في المبيع وقبل علمه بِلعيف تصرفا  قانونيا  من  .ب

 ط يسقلافان خياره في رد المبيع  ،كما لو أجره أو رهنه أو أعاره  ،خرجه عن مللح المشتريأنْ  المبيع دون

 :وإن كان هذا الحو يقيد ةا يلي

 حقه في رد المبيع واسترداد اللمن إلا إذا خلص المبيع من حو ارس أنْ  يستطيعالمشتري لا  إنَّ  -

 الغل.

قا  حقه يصدر عنه ما يفي إس ألابحو الغل  انشغالهأن عل  المشتري عند علمه بِلعيف أثنا   -

يع أو  د أجله أو برهن المبيجدد عقد الإيجار مع الغل  ندلالة، كأأو الرضا بِلعيف صراحة أو 

 .لآخر

  .المبيع قد تغل في فترة تعلو حو الغل به نيكو  ألا -

 :من قانون المعاملات المدنية التي جا  فيها 551وقد نصت عل  كل ذللح المادة 

 ه خرجلاإذا كان بِلمبيع عيف يقتضي رده ورتف عليه المشتري قبل علمه بِلعيف حقا  للغل  -0

 ل في هذه المدة غذللح الحو إذا لم يكن المبيع قد تبعد تخليصه من  العيفعن ملكه فله رده عل  البائع بهذا 

غل المبيع جر  عله فاذا ت ،فان رتف عليه حقا  للغل بعد علمه بِلعيف سقط حقه في الرد به -0

  .حكم التغل الحادث للمبيع الذي به عيف قدم

لتغل الفقرة اللانية: فاذا تغل المبيع جر  عليه حكم افي أم عجز  نر نص هذه المادة ل رجوقوبِل

  .الأولى أو العجز في الفقرةالحادث للمبيع الذي به عيف قدم، 
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لفقرة اللانية سقو  ا تقرر فيذللح إنَّ  الدليل عل و  ،الفقرة الأولى لا اللانيةفي عجز ال نجدالصحي  و 

ولا  ،غل المبيع أم لات يسري في حا وهذا ، ه بِلعيفلمبيع بعد علمفي االحو في الرد عند تصرف المشتري 

و المشتري لح شلتأما الفقرة الأولى  المادة عل  تغيل المبيع وحكمه. عجزالحديث في عن معنى بعد ذللح 

 البائع ثم علم أن بها عيبا في أن يعيدها مع العيف إلى ،ملكه لا خرجهالذي رتف للغل حقا  عل  المبيع 

 ،بيع خلا  هذه المدةتغل الميكن قد ولم  ،رتبط بهالمإذا استطاق تحرير المبيع من حو الغل  ،ويسترد اللمن

غل خلا  ت تبين حكم الفرضية اللانية وهي عندما يكون المبيع قدأنْ  ت الفقرة الأولى عند ذللح دونفوتوق

 .(369)فترة تلبسه بحو الغل

لأولى الذي لا نعرف كيف تزحلو من الفقرة االأولى قد احتواه عجز الفقرة  النصهذا إنَّ  والحقيقة  

 .:يكون كما يليأنْ  يجف 551 لذللح فان ترتيف المادة ،إلى اللانية

المبيع عيف يقتضي رده ورتف عليه المشتري قبل علمه بِلعيف حقا  للغل فله رده عل  في إذا كان  -0

ع جر  بعد تخليصه من ذللح الحو إذا لم يكن المبيع قد تغل في هذه المدة، فاذا تغل المبي العيفالبائع بهذا 

 عليه حكم التغل الحادث للمبيع الذي به عيف قدم.

 .فان رتف عليه حقا  للغل بعد علمه بِلعيف سقط حقه في الرد به -0

في رد المبيع بِلعيف إذا تكون قد قررت حو المشتري  551فان المادة  ،وإذا تأكد لدينا ذللح

 .داد اللمنويكون له عندئذ استر  ،خلصه ماا يلقله من حو للغل بشر  عدم تغل المبيع أنْ  استطاق

 الخاصة المدنيةمن قانون المعاملات  567أما إذا كان المبيع قد تغل فيجف تطبيو حكم المادة   

المشتري برد  والتي تقرر سقو  حو ،فيهبحدوث عيف جديد للمبيع بيد المشتري واكتشاف عيف قدم 

                                                           

 .97سرور، محمد شكري، مرجع سابو،  ( 369)
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كما أنها   ،اللمن العيف القدم من أنقصهولكنها تعطيه الحو في المطالبة ةا  ،المبيع واسترداد كامل اللمن

 ،يبه الجديدإذا رضي البائع بأخذه عل  ع ،تسم  برد المبيع ر م التغل الذي حدث فيه أو العيف الجديد

 التغل أو العيف الحادث. وتسم  أيضا  بِلرد إذا زا 

ه في رده بِلعيف حق طلا يسق يرد تغل قيمة المبيع لد  المشتر مج إنَّ   در الإشارة إلىأنَّه عل  

(370): 

يرتف للغل حقا  عل   شأنهِِ أنْ إذا تصرف المشتري في المبيع وقبل علمه بِلعيف تصرفا  قانونيا  من  

 هكما لو وهب  ،بحيث يتعذر عليه استرداد المبيع من المتصرف إليه ورده للبائع مجالمبيع خرجه من مللح المشتري

 ،دم وجود نصر م ع ،ولكننا نعتقد ،فان ذللح يسقط حو المشتري في رد المبيع ،قايض عليه أو بِعه أو

يه فيها ذللح قياسا  عل  الحالات التي يجوز له ف ،يرجع عل  البائع بنقصان اللمنأنْ  بأن للمشتري عندئذ

 .(371)العلة تحادللا

 

 ة، وموقف القانون الإماراتي منهالإلكترونيأثر خيار العيف عل  العقود : المطلف اللاني

ظروفه ل ة، هو عقد إذعان بِلنسبة للمستهللح نظرا  الإلكترونيعقد التجارة  أنَّ  ير  بعض الفقها  

مجموعة  الفغفي الكون تالذي  ،الاقتصادية بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخر

بشكل  التسويوو  ا قدرة هائلة عل  الإعلان و  ،عملاقة من الناحية الاقتصاديةالقوية و الشركات من ال

  .احترافي

                                                           

 اراتي.( من قانون المعاملات المدنية الإم552( المادة )370)
 .123فضلي، جعفر، مرجع سابو،  ( ال371)
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 عقد التجارة مذعنا في فان اعتبارات العدالة تقتضي النظر إلى المستهللح بوصفه طرفا   ،من هنا

ة تشبه عل  ونيالإلكتر التجارة  في نطاقالتي تمارس نشاطتها هذه الشركات العملاقة  أن ـة. حيثالإلكتروني

 ة.كترونيلالإد التجارة و أنها شركات احتكار في عقود الإذعان في مواجهة المستهللح الضعيف في عق

فان الدعاية ا ائلة  ،الخدمات المعروضة عليهو أيَ كانت الحرية الممنوحة له في المفاضلة بين السلع و   

، وكذللح القوة الاقتصادية للشركات التي تعرض السلعة أو الخدمة  عل تالإنترنالتي تتم عبر شبكة 

مللة في الشرو  المت ،وذللح برفع مظاهر الإذعان التي يكون قد تعرض  ا ،المستهللح في حاجة إلى الحماية

 .(.372) العقدالتعسفية التي قد يجري تضمينها في 

القواعد العامة في المعاملات المدنية خاصة فيما يتعلو بعقود الإذعان، تحمي الطرف المذعن  إنَّ 

ة لإلكترونياهذه القواعد عينها حين تطبو عل  المستهللح في عقد التجارة  .بوصفه الطرف الضعيف في العقد

تعلو بإبطا  وكذللح فيما ي ،سوا  تعلو الأمر بتفسل شرو  العقد، أو ما  مض منه تحقو له حماية كاملة،

 .(.373) المستهللحورفع الشرو  الجائرة عن ذللح 

 أما فيما خص احترام خصوصية المستهللح، فانه يستوجف مجفيما خص الشرو  التعسفية ،هذا         

 يقتضيو احترام سرية البيانات الخاصة بِلعملا  بوصفهم مستهلكين، وكذللح احترام حقهم في الخصوصية، 

ذللح الالتزام بعدم نشر أو بث أي بيانات تتعلو بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة، وكذللح البيانات المصرفية 

ة تورث لإلكترونيافان الاحتفاظ عل  بيانات المستهللح في التجارة  ،وعليه ل الملا .الخاصة بهم عل  سبي

 ا. الأمرومن ثم إسا ة استعما  ،والسرقةالبيانات في مأمن من الاختراق  إنَّ  اللقة في هذه التجارة طالما

                                                           

 . 133العزاوي سالم محمد رديعان، مرجع سابو،   (372)
 .77،  الدار الجامعية الإسكندرية ،من المستهللح الإلكترونيا (2007)خالد مادوح ، إبراهيم (373)
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 في هذا المطلفلذللحمج سنتطرق  (.374)فيهاالأشخا  للتعامل  ويدفعالذي يؤثر إيجابِ عل  هذه التجارة 

وني والأثر القانوني قوق المستهللح الإلكتر التطرق لحعن آثار خيار العيف ومن ثم  عبر تقسيمه للفروق التالية

 لضمان العيف الخفي.

 : آثار خيار العيف:الفرق الأو 

العقد مشتري فسخ لتزام البائع بِلعيو  الخفية أن يلبت للثبوت حو المشتري في خيار العيف وإيترتف عل  

لحو في ما أن المشرق جعل للبائع اعليه أو قبلوه بِللمن المسم ، وك ورد المبيع وإعادة الحا  إلى ما كان

 :(375)احتباس اللمن حتى يضمن رد المبيع، وذللح كما يلي

 د:الحو في الفسخ العق

اراتي ميز مفيعطي خيار العيف للمشتري الحو في فسخ العقد بسبف وجود هذا العيف، إلا أن المشرق الإ

 :(376)بين فرضين

 :الأو : فسخ العقد قبل القبض

وفي هذه الحالة يكون العقد  ل لازم لصاحف الخيار ويتم فسخه دون حاجة لتراضي أو تقاضي ولكن  

 بشر  أن يعلم المتعاقد الآخر بقرار الفسخ.

                                                           

 .145  الإنترنت وبعض الجوانف القانونية، مكتبة دار النهضة، القاهرة، (،2017)محمود ، السيد، (374)
(375) Al-Ajaji, A. (2019). Assessing E-Commerce Legislation in the Gulf Cooperation 
Council Countries. Lessons and Principles from International Best Practices: (EU, UK 
and UNCITRAL) PhD Thesis in Philosophy of Law, Lancaster University. 

(376( Al-Marri, R. (2020). Technological means of modem evidence to prove 
commercial contracts. Thesis PhD. Cairo University. 
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 فسخ العقد بعد القبض: اللاني: 

 خلا  اللجو  للتقاضي. الة يتم الفسخ إما بِلتراضي أو منوفي هذه الح

اقد الآخر د صاحف الخيار المعقود عليه للمتع، بحيث ير ويترتف عل  الفسخ إعادة الحا  إلى ما كان عليه

 ويسترد ما دفعه منه.

 رد المبيع وإعادة اللمن:

لح رد المعقود لصاحف الخيار فسخ العقد ويترتف عل  ذل وت خيار العيف عل  العقد أنه يحولار ثبفمتى ي

عليه وإعادة اللمن لصاحف الخيار، حيث لا يجوز له إمساك المعقود عليه، ولا المطالبة ةا أنقصه العيف 

 من اللمن.

 : حقوق المستهللح الإليكتروني :الفرق اللاني

المستهللح الإليكتروني له الحو في العدو ، ذللح أنَّه يشتري السلعة عن  أنَّ  ير  بعض الفقها  

ولم ير السلعة، وإنما رأ  صورتها عل  شاشة الحاسف الآلي، فاذا تسلم نموذجا منها كان له  الإنترنتطريو 

حماية له من أي تلاعف أو تغرير أو تدليس من البائع في كحو العدو  ومن ثم إمضا  العقد أو فسخه  

 طاق التجارة الإليكترونية.ن

و الطرف الضعيف ه وسائط التواصل الافتراضيكترونية عبر بر المستهللح في عقد التجارة الإليعتو   

، لذللح فان اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود ةلابة عقود إذعان حتى يكون للمستهللح دائما  

 الحو في إبطا ا أو رد الشرو  التعسفية فيها. 
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ان أي شر  تعسفي ف وبِلتاليفي ذللح ترجع إلى أنَّ هذه العقود يصعف التفاوض في شأنها،  لعلةُ او 

 .(.377) مصلحتهيستطيع المستهللح المطالبة بإبطاله لأنَّه  لل اعتدا  عل  

ذعان بِلنسبة الإد و عق يعتبر من يةكترونالتجارة الإلفي قد التعا أنَّ   ذا ير  بعض الفقها   

ونية من جهة ومن التجارة الإلكتر لمنتجات المعروضة عبر بعدم ألمامه بِلظروفه الاقتصادية  نظرا  للمستهللح 

 ،بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخرجهة آخر  قلة خبرته بِلتعامل الإلكتروني 

لة عل  الإعلان ائا قدرة ال ا و  ،شركات قوية وعملاقة من الناحية الاقتصاديةالتعامل مع  الذي يكون  البا  

  .(378) من خلا  التجارة الإلكترونية والتسويو

لتي تبعده عن ، أو عن رعونته في الشرا ، واف ل المناسالمستهللح من مس وليته عن تسوقه   لا يعفلكن و 

لطريقة بِ تصرفاته، ثم إنَّ هذا الحو لا  نع كل منت  أو بِئع من أنْ يقدم سلعته معيار الرجل العادي في

 .(379) لآمالهمحققة  يراهاالمناسبة التي 

 :لعيف الخفيالضمان القانوني  ثرالأ: الفرق اللالث

الضمان هو حو يعط  للمشتري كضمان للحقوقه  اه البائع في حا  تبين في السلعة عيبا  خفيا ، ونجد 

 أن المشرق الإماراتي قد أقر في بعض نصوصه القانونية حقوقا  للمشتري كأثر للضمان عل  حقوقه.  

 حو المشتري في فسخ البيع بسبف العيف الخفي:  .أ

                                                           

مقارنة، زهران للنشر والتوزيع،  حماية المستهللح في التشريع الإماراتي، دراسة تحليلية (،2009( صالح، نائل عبد الرحمن ،)377)
 .136  عمان،

  (. قواعد الضمان في البيع الالكتروني. كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.2020الحديد، عواد مروزق عواد. )( 378)
 .67بدر، أسامة احمد ، مرجع سابو،   (379)
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مشتري فسخه وعليه يجوز لل ،وجود عيف في المبيعتبين أن عقد البيع يكون  ل لازم في حالة          

ة لرضائه ودون حاج بوجود عيف في المبيع بشر  علم البائع ،صراحة أو دلالة بأي عمل يد  عل  ذللح

 . (380)حكم قضائي بِلفسخ لحصو  عل حاجة للجو  الى المحكمة ل بِلفسخ، ودون

من قانون  110،111قضي به المادتان تمن المقرر وفو ما  لذللح قضت محكمة تمييز د  تطبيقا  و 

يف نشأ عنه عدم إنَّ البضاعة المسلمة بها ع –أنَّه اذا تبين للمشتري بعد تسلم المبيع  –المعاملات التجارية 

ع واسترداد البي من المحكمة فسخ عقد بدلا  من أنْ يطلفا  -جاز له –صلاحيتها للغرض الذي اعده  ا 

ليه في هذه انقا  اللمن، ويجف ع –العقد والاحتفاظ بِلمبيع  إبقا منها مع  اللمن ورد المبيع أنْ يطلفا 

السالفة الذكر،  111البائع بِلعيف وان يقيم الدعو  خلا  المواعيد المشار إليها في المادة  الحالة أنْ خطرا 

ي من المحكمة عدم سماق الدعو  ةض أنْ يطلفا  –لمواعيد اذا لم يراق المشتري هذه ا –ويجوز للبائع 

  .(381)ليه إالزمان(..مشار 

 ظهر في المبيع عيف إذامن قانون المعاملات المدنية عل  أنه:  566/1وعل  ذللح نصت المادة 

ه صشا  رده وإن شا  قبله بِللمن المسم  وليس له إمساكه والمطالبة ةا أنقإنْ  قدم كان المشتري مخلا  

  :أنَّهعل   239كما نصت المادة ،   العيف من اللمن

سخ كان العقد  ل لازم بِلنسبة لصاحف الخيار قبل القبض قابلا  للف  ،إذا توفرت في العيف الشرو  -0"

 .بعده

                                                           

(380  ( Lincolnshire County Council. (2022). Contract and procurement procedures rules  
Nair, Nikhil. (2022). Electronic Contracts, Vivekananda Institute of Professional Studies, 

GGSIP University, New Delhi. 
 . 185العبيدي، علي هادي،  مرجع سابو،  . 15/1/2007( جلسة 2008سنة ) 194( الطعن 381)



 

219 

 

ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يد  عليه دون حاجه الى تراض أو تقاض بشر  علم المتعاقد  -0 

 " .بعد القبض فانه يتم بِلتراضي أو التقاضيالآخر به، أما 

 فع. دبأنه يترتف عل  فسخ العقد للعيف رد محله الى صاحبه واسترداد ما  260وقضت المادة   

لا  هذه الحالة في إذ وهذا هو حكم العقد اللازم. ،يكون العقد قابلا للفسخ بِلتراضي أو التقاضي هوعلي

مستقل ةحض إرادته ، ولكن يجف عليه الحصو  عل  موافقة البائع  كن للمشتري إنها  العقد بشكل 

 إخلالا   لل  وأنَّ وجود العيف العيف، بحجةقضا  طالبا  فسخ العقد للفان رفض ذللح لجأ  العقد. فسخل

 .البائع طرفبِلعقد من 

 حو المشتري بأن يطالف بخفض السعر بسبف العيف الخفي:  .ب

. في حين "العيف من اللمن أنقصهليس للمشتري إمساك المبيع والمطالبة ةا " بأنه  566/1قضت المادة 

لصاحف خيار العيف أيضا إمساك المعقود عليه والرجوق بنقصان اللمن" "  :عل  أنه 262نصت المادة 

هو الذي يطبو في مجا  البيع  566/1ولكن الحكم الوارد في المادة  ،التعارض واض  بين هذين النصين

 .262حكم خا  مقدم عل  الحكم العام الوارد في المادة نَّه لأ

فالأصل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو عدم السماح للمشتري بإمساك المبيع ومطالبة البائع  هوعلي

ن والأوصاف لا يقابلها شي  من اللم ،العيف من اللمن. وذللح لأن السلامة من العيف وصف أنقصهةا 

ي المطالبة ويرد عل  هذا الأصل بعض الاستلنا ات التي يحو فيها للمشتر  .تابعة للمعقود عليهبِلعقد لكونها 
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ود عيف موجف تبين للمشتري وج إذاولا يجوز له رد المبيع والمطالبة بِللمن  ،العيف من اللمن أنقصهةا 

  .(382)اللمن  يحسفا أنْ  للضمان جاز له

  :رفع دعو  عل  البائع  .ت

يحو حينها الإخطار ،  يجف عل في فترة معقولة ولم  المبيع وإخطار البائع بعيف يعالمببعد فحص الشي   

لأن في الاستلام  ،المبيعللمشتري رفع دعو  ضمان في  ضون ستة أشهر من وقت الاستلام الفعلي للشي  

 .هالاطلاق عل  المبيع وفحصيتم نقل حيازة الشي  المبيع إلى المشتري ، حيث  كنه  الفعلي

ولعل تحديد فترة الستة أشهر من وقت التسليم تبرره اعتبارات معينة تقوم عل  ضمان الاستقرار            

الضمان لفترة  مددولكي لا يبق  البائع مهددا تحت  في التعامل ، و رس اللقة بين الأطراف المتعاقدة.

 .التعاملات التجاريةيؤثر عل  استقرار قد ماا  ،طويلة

 الاتفاق الإماراتبدولة  الاتحاديمن قانون المعاملات المدنية  555المادة  أجاز في إلا أن المشرق

إخفا   أما إذا تعمد البائع "عل  مدة أطو  من السنة حيث نصت " ما لم يلتزم البائع بِلضمان لمدة أطو 

للقواعد  سنة من وقت البيع، أي طبقا   15منه، فلا تسقط دعو  الضمان هاته إلا ةرور  العيف  شا  

 . (383) العامة

من قانون المعاملات المدنية عل   555المادة  تالزمان: نصعدم سماق دعو  ضمان العيف لمرور 

  :نهأ

                                                           

 .172العقود المسماة، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، بلوت،   (،2018( إبراهيم الصالحي )382)
(، عقد البيع في ضو  قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة الإمارات، 2004( الشامسي، جاسم )383)

 .553العين، الطبعة الاولى،  
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لا تسمع دعو  ضمان العيف لمرور الزمان بعد انقضا  ستة أشهر عل  تسلم المبيع ما لم  -1

  يلتزم البائع بِلضمان لمدة أطو .

 غش منه.بإخفا  العيف كان  إنَّ  بهذه المدة إذا ثبت يتمسلحا  أنْ  وليس للبائع -2

ة تلي تاريخ التي يرتبها عقد البيع والمدة في الزمان لفتر  تالالتزامافضمان البائع للعيف الخفي من 

تف عل  إضافة إلى ما قد يتر  ،يطو  وإلا أثر ذللح عل  استقرار التعامل ألاامتدادها يجف  إلا  إنَّ  ،إبرامه

 .شرو  العيف الموجف للضمان إثباتطو  مدة الضمان من صعوبة في 

 ريختالذللح أوجف المشرق الإماراتي عل  المشتري رفع دعو  الضمان خلا  مدة ستة أشهر من  

 تسلم المبيع.

 ،يعفان مدة التقادم تبدأ بِلسريَن من تاريخ التسليم الفعلي للمب ،ور م عدم وضوح ذللح في النص

 يف عل ه أو استعماله الذي  كنه من اكتشاف العبهو الذي يسم  للمشتري بفحص المبيع و رينَّه لأ

 .الدعو  لا تسمع ةرور الوقت أعلاه وإن لم يظهر العيف أو لم يكتشفه المشتري خلا اأنَّ 

ه في فحص د  في إ الالا يتم أنْ  ،واقعا  لا قانونا   ،التقادم يحتم عل  المشتري قصر مدةأنَّ  كما  

الدعو   يرفعا  نْ أ فان اكتشف فيه عيبا  وجف عليه ،من ذللح يتمكنا  أنْ  المبيع وأن يتحقو من حالته ةجرد

ي وهذا بطبيعة الحا  مالم يتفو عل  ميعاد أبعد عن الذ ،وإلا عرض حقه للضياق أعلاهخلا  مدة التقادم 

ا  خ بِتفاقفقد أعط  النص للمتعاقدين الحو في إطالة المدة المنصو  عليها  ،حدده القانون

 .(384)بينهما

                                                           

 .582( الشامسي، جاسم، مرجع سابو،   384)
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ا  ةدة التقادم التي حددها القانون إذا كان قد تعمد إخف يتمتعا  أنْ  البائع لا يستطيعأنَّ  عل 

 ،قادمأو يؤخر ذللح الاكتشاف إلى ما بعد مدة الت اكتشافهالمشتري من   نعا أنَّ  ويقصد ،العيف  شا  منه

الغش في العقد يلحو أنَّ  عل  اعتبار "(385)يصار إلى تطبيو أحكام تقادم دعو  الفعل الضار  وعندئذ

 بِلفعل الضار من حيث الحكم.

ان سببا  لسقو  الحو في ضمذللح عد يوفاة المشتري لا حا  أنَّ  لابد من الإشارة إلى ،كذللحو 

 .لورثتهالمبيع ينتقل حقه في الضمان أنَّ وفاة المشتري يث بح ،ف المبيععي

 فان اختلفوا ،عيوبهالمبيع ب قبو الاتفاق عل  رد المبيع أو الورثة فعليهم تعددوا  إنْ في حا  ولكن  

لأن القبو  و  ،لأن الرد بِلعيف أولى وأحو  ،تار الرديخقاموا بِأخذ برأي من  ،ولم يتفقوا عل  رأي واحد

 .ن الورثةم يسقطوا حقهم وحو  لهم نْ بأ لذللح لا  للح بعض الورثة ،للضمان إسقا بِلمبيع بعيبه 

قد يلبت حو فسخ الع" أنه  عل  الإماراتي من قانون المعاملات المدنية 238المادة  تحيث نص

 ".العقد في تراطهالعقود التي تحتمل الفسخ دون اش فيبخيار العيف 

ولا يسقط خيار  -2الإماراتي في الفقرة اللانية :  من قانون المعاملات المدنية 261ونص في المادة     

 .العيف ةوت صاحبه ويلبت لورثته

ان مبتمسكهم لخيار العيف كض حو الورثةكفل فنر  أن المشرق من خلا  هذه النصو  قد          

 للحفاظ عل  حقوقهم.

 

                                                           

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.297المادة )( 385)
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 الخاتمة

تراضي، حيث التواصل الاف ئطلعقد الإلكتروني التجاري عبر وساتم في هذا البحث مناقشة ودراسة مجلس ا

وقد تبين لنا  ،من خصائصوبيان لأهم ما  يزها كتروني من ناحية التعريف به، ت الدراسة العقد الإلقشنا

ث التي تبرم بِلطرق التقليدية هي الطبيعة اللامادية في إبرامها ، حي أهم ما  يزها عن العقود الأخر أنَّ 

 نا ة عن عدم وجود حضور مادي بين أطراف العقدوهي ورق ، الدون  الإلكترونيةالدعائم  إنها تستخدم

 .من خلا  مجلس عقد افتراضي

للبيانات و لكتروني د  الإالمســــــــــــــتخدمة في إبرام التعاقد الإلكتروني، تعرضــــــــــــــنا للتباوفيما يتعلو بِلوســــــــــــــائل 

تضـــــــــيات الإثبات القائمة لمق داســـــــــتجابة قواع  حجيتها في الإثبات، ومد  كترونية، ومدوالرســـــــــائل الإل

يحو  م،   هإنَّ و  فلإرادة الأطرابل مكملة  ،آمرةحيث إنَّ قواعد الإثبات ليســـــــــــــت كترونية، الإلعاملات تال

  .كقاعدة عامة، الاتفاق عل  ما خالفها

الواردة  ةالقواعد العامخلصنا إلى أنَّ و  ،كتروني عن الإرادةجواز التعبل الإل  مد وجر  بحث          

ها، ة الإرادة والتعبل عنصح  شرو عند استيفا   إلكترونيا إرادة المتعاقدينالتعبل عن  سمحتلقانون المدني بِ

لكتروني بحسف التعاقد الإعند بو  أو الرفض سوا   بِلق ةعن الإرادكتروني وصلاحية السكوت للتعبل الإل

سابقة  تعاملاتاذا كانت هناك أو أو العرف التجاري عل  ذللح،  المعاملة ةدلت طبيعمقتض  الحا  ، إذا 

 .بينهم مسبوبين الأطراف المتعاقدة أو اتفاق 

 ،ايتميز بهة التي أوضحنا الخصوصيفقد  ،الإرادة ةعل  سلامكترونية أما فيما يتعلو بأثر البي ة الإل 

ض كما تناولنا طبيعة العر   .كتروني من خلا  شبكة اتصالات ومعلوماتيتم استخدام وسيط إل حين

وبحلنا  .القانوني أم لا بِلمعنى الإنترنت، وعما إذا كان يعتبر إيجابِ   ةعبر شبككتروني الموجه إلى الجمهور الإل



 

224 

 

  كتروني أو بِلضغط عل  زر الموافقة في لوحة مفاتيعنه عبر البريد الإل بلوبينا أنَّه  كن التع ذللح، ماهية

في التعاقد  لعدو  عن القبو وخلصنا إلى أحقية المستهللح في ا .أو عن طريو التنزيل عن بعد الحاسو 

 .للقواعد العامة كتروني حماية له، خلافا  الإل

لا  التواصل المباشر من خ كترونيخلصنا إلى أنَّ التعاقد الإل مجكترونيوفيما يتعلو ةجلس العقد الإل

بين  ائبين  ميت يثحإلا في التعاقد  ل الوقتي  ،زمانا  و ائبين مكانا   حاضرونالأطراف  يكونأثنا  التعاقد 

 مكانا  وزمانا .

ظة التي تصل لحند ع أنَّ العقد يبرم وتوصلت الدراسة الى أنَّ تطبيو نظرية وصو  القبو ، ةعنى  

كتروني الخا  بِلموجف ولو لم يقم الموجف إلى صندوق البريد الإل كترونية المتضمنة القبو فيها الرسالة الإل

 يوافو فيها القابل التي ةمن اللحظعل  الرسالة والعلم ةضمونها، أما الحالة اللانية فان العقد ينعقد بِلاطلاق 

يما يتعلو عل  الشاشة أو بكتابة عبارة تفيد الموافقة. وف لحلذل المخصص المكان فيزر القبو   عل بِلضغط 

ظهور  ا ت فيسكتروني أوضحنا أنَّ التطور ا ائل وثورة الاتصالات والمعلومات يل الإلكبِلتعاقد عبر الو 

 برم  مسبقا  م حاسو قد ما بين شخص طبيعي وجهاز اعتإبرام ال زمن الجائكتروني، وأصب  الوسيط الإل

كتروني الإل دبرام العقلإأساس إنَّ النية المطلوبة  عل الإنترنت،  اتالويف المنتشرة عبر شبك عحد مواقفي أأو 

 .وإعداده للتعامل الحاسو موجودة بِلفعل من خلا  برمجة 

وبعض القوانين  ا الأونسيتر  فقد بينا أنَّ القانون النموذجي ،كترونيبِلنسبة لمكان إبرام العقد الإل أما

ر من كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكل  فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا يوجدكان الذي اعتدت ة الوطنية

فيؤخذ ةكان العمل الأقر  إلى المعاملة المتعلقة بِلتعاقد الإلكتروني وتنفيذه، وتعتبر حالة  عمل،مكان 
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للمنشئ  وجود مكان عملالعلاقة معتمدة في مكان مقر العمل الرئيسي، ويؤخذ في الاعتبار في حا  عدم 

  .أو المرسل إليه فيعتد في مكان الإقامة المعتاد

كمكان   – لح  البا  المستهل -وقد انتهينا إلى أنَّه  كن اعتماد محل إقامة المتعاقد الآخر  ل المحترف 

 لإبرام العقد ما لم يتفو الطرفان عل  خلاف ذللح.

لى التعاقد بِلإضافة إ كترونية،الإلوإن الطبيعة الافتراضية و ل الملموسة لإجرا ات المعاملات 

الفوري للعديد من العقود، تستلزم تعديل بعض التشريعات القائمة وإيجاد قانون جديد لمواجهة هذا التطور 

 وتنظيمه.

لقا  إفقد تم  ،ةوبين التجارة الإلكترونيوخلص الباحث إلى أنه نظر ا للعلاقة الوثيقة بين شبكة الانترنت 

لمعاملات وقد  زت تللح الظاهرة ا ،ان أحكامها وما يتعلو بها خاصةو  والتركيز عل  تللح الظاهرة وبيالض

اضي في نظاق أحكام التواصل الافتر  طلكتروني التجاري عبر وسائالتجارية، وقد تم توضي  مجلس التعاقد الإ

  ق القانون الإماراتي.مية وفي نطاالشريعة الإسلا

  وقد تم التوصل إلى جملة من النتائ  يتبعها عدد من التوصيات  كن سردها عل  النحو التالي:

 :: النتائجأولا

صاغ الفقه الإسلامي فكرة مجلس العقد "نظرية مجلس العقد "بشكل كبل من الإتقان"، وتأثر بها  (0

كمة أ ية مجلس العقد في تحديد زمان ومكان التعاقد والمحقانون المعاملات المدنية الإماراتي، وتبرز 

 المختصة والقانون الواجف التطبيو في حا  ثار نزاق بشأن العقد.

بين  ائبين  ،بعد عن هامابر تي يتم إوق من العقود اليعُرَّف عل  أنه نالتجاري الإلكتروني العقد أن  (0

د عبر ر العقود الإلكترونية عل  التعاقلا تقتصو استخدام وسيلة اتصا ، عبر  ،من حيث المكان
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  الأخر ونية الإلكتر  الاتصالاتبل تشمل أيضا التعاقد الذي يتم عبر وسائل  ،شبكة الإنترنت

، و كن أنْ يرد العقد الإلكتروني عل  كل الأشيا  و الخدمات التي و لها كالفاكس و التلكس

 إليكترونية رسائل  تباد عبروهذا التعاقد يتم بِلكتابة لطبيعتها. لا  نع التعامل بها بنص القانون أو 

تتم من  يشمل العقد الإلكتروني أيضا العقود التي الإنترنت. كما فيفوري الصل واتلوسيلة اخلا  

خلا  الوسيط الإلكتروني الذي يتم عن طريو أجهزة تمت برمجتها للتعبل عن الإرادة نيابة عن 

عبرت عنه بعض التشريعات بِلتعاقد عن طريو الوسيط  والذي ،أحد الطرفين أو كليهما

لمعاملات االإماراتي تعريف ا للعقد الالكتروني، بل ورد تعريف ا  في حين لم يرد المشرق .الإلكتروني

ينطوي  هو تعريفو بِلمفهوم الموسع للعقد الإلكتروني، المشرق الإماراتي قد أخذ . و المؤتمتة الإلكترونية

 .عل  اللبس والغموض

التقليدي ،  نواعه ومضمونه عن العقدأوتركيف بنائه و  شكله في تلفالعقد الإلكتروني لا خأن   (3

فهو قبل كل شي  عقد عادي، والتشريعات التي تحكم إنشا  العقود التقليدية بشكل عام، تطبو 

قود ائر العلا ختلف عن س همجطرافأو أفهو من حيث الموضوق . أيضا  في شأن العقود الإلكترونية

تقنية يتم من  ائلوس بِستخدام نجزنه ينظرا  لأ ،برامهإطريقة  فيختلف فقط  لكنهالتقليدية، 

في أنهما  ةلتقليديد او قد الإلكتروني مع العقاعتو السيت خلا ا التواصل الافتراضي بين الأطراف.

المكان  في حاضرين طرفينم بين تت عقود التقليديةإلا  إنَّ ال دمجالعق ة طرفيتوافو إراد برعينعقدان 

 وجفتس، وهو ما يا  لوجهمجلس العقد وجه خلا الإيجا  والقبو   بلةامقتم ت نماحي ،الزمانو 

 لإلكتروني،في العقد ا ذللحمن طرفي التعاقد في مكان واحد، ولا يتحقو طرفٍ لكل  ماديَ   ا  تواجد

شاسعة ات افسفصل بينهما مت ورةاعاقدين في مكانين منفصلين، لض أساسا  وجود او من المفر إذْ 

في   حينفيتعاقد بين حاضرين، ال يتم وينجزفان التعاقد التقليدي  بذللحو  .أو آلاف الأميا 
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 ز العقدتاو  .طبيعة خاصة ذا ا  انفصا  مكاني يجعل منه تعاقد يكون هناكا  التعاقد الإلكتروني

دون بلإنترنت ا من خلا  امهبر وإهُ ذينفتبأنه  كن  مجعن العقد التقليدي إلكترونيا الذي ينجز

تسليم بعض  ا  كنمابفضل شبكة الإنترنت أصب  و ي، فعلالمادي ال رو الحض ولقا  أاجة إلى الالح

القعود، فالعقود  برامإ في كيفيةالفارق  نَّ أنجد . و ي للمنتجاترقمتسليم يجري أي  إلكترونيا سلعال

بِستخدام  عبر شبكة الإنترنتللأطراف، و مادي  حضورفي بي ة افتراضية دون  تتم الالكترونية

الوسائل الإلكترونية عبر وسائط التواصل الافتراضي، بعكس العقد التقليدي الذي يتطلف حضور 

 الأطراف في مجلس واحد.

 :التجاريالإلكتروني في العقد  الإثباتجية بح فيما يتعلو (4

 لتواصلامن خلا  وسائل  ا  يتم إبرام العقد إلكتروني نماحي :تشخيص هوية القائم بِلتوقيع -

يط من خلا  وس أو الخدماتالمعلومات فيما خص  ويتم التباد  بين الأطراف، المستحدثة

 لقا دون  تميبل  مباشر، أو لقا  علاقةخلا  ن م ملا يتو  ،بين الأشخا  كتروني  ل مادييإل

 ات الرقميةر التوقيع الإلكتروني الذي يوضع عل  المحر  تم استحداث فقد بعضهم لبعض، تعاقدينالم

من أهم  هذالتوقيع الإلكتروني تمييز هوية صاحف التوقيع، وه وجودكن  و  ،عبر أجهزة إليكترونية

لتوقيع ا اعتمادإلى ضرورة من أجلها من الفقه  جانف ذهف التي عام، بشكل وظائف التوقيع

 .حجة في الإثباتكالإلكتروني  

إلى  تهلبت المحرر نسبيا ندمعالكتا   التقليدي بِلنسبة للتوقيع: لقائم بِلتوقيع عن إرادتهتعبل ا -

 ذللح،ل تبعاو ، المحرر في لبتعل  قبوله الالتزام ةضمون العمل القانوني الم ن ذللح دليلا  و كمج يموقعه

ما عل   الموقع ارد إقر قة يؤكثيتوقيع بخط يده أو بأية وسيلة يقرها القانون عل  و بِلالشخص قيام ف
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ا بِلنسبة للتوقيع أم المترتبة. قانونيةالتصرفات ال ، وجميعرد فيهااو الدون فيها وقبوله الالتزام 

كتروني وقيعه بشكل إللتزام ةجرد وضع تع وقبوله الايوقتللقائم بِرضا ا كذللح في  ديفيف مجالإلكتروني

شكل أرقام ب قمير التوقيع ال عتمدفحين ي. ي تحتويه المحررات الإلكترونيةذال ص الرقميعل  الن

 تللح استخدمت امتى مها  له، فرفيعبشكل لا وزة صاحبها، بح هاحفظيتم  ،ةعينسرية أو رموز م

عل   الشخص قةمواف عنيي مجتوقيعال هذا تنفيذ مجردبف صاحبها،لع يوقتكون ةلابة تالأرقام 

 ماعملي حينالواقع ال فيهذا ما يجر   لتزام بها.لال مستعدوأنَّه  البيانات التي وقع عليها،و المعلومات 

 .التوقيع الإلكتروني أشكا إحد   التي تعدُّ تستخدم بطاقات الائتمان، 

عند تسجيل الحضور. ليدوي التوقيع ا: العقود التلقيدية تتم عبر لتوقيعبِ القائملحضور  تأكيدالتوقيع  -

عل   ،أو من ينو  عنه قانونا   وقع بنفسهيوجود شخص ل حضور أوصحته  تأكيد يلزم فحين

لبت صحته ونسبته إلى يقة ثيد التوقيع عل  الو و وج نفا مجلتوقيعمعد  لالكتا   عل  المحرر محضر أو

في أما ي. أو وكيله الرسم شخصي بشكل الموقع الشخص ذللح دليلا  عل  حضورويعتبر  ،موقعه

هذا النوق من ف لمادي للأشخا ،ا الفعلي الحضور م بِلطبعلتوقيع الإلكتروني فلا يتا حالات

 دولة الإمارات . وهناك فيد عن بعدو العق إجرا  في مجا  استعما ا  كنوسيلة ك  ا  أساسمعد  التوقيع

مية( حيث تخزن )ا وية الرق الإلكتروني لتوقيعبِ القائمحضور  العربية المتحدة ملا  حي لتأكيد

ا وية الرقمية جميع البيانات الشخصية لشخص ما، ويستطيع من خلا ا اجرا  معاملات إلكترونية 

بل  ،ويوازيعاد  ، يالإثباتحجة وقوة في  للتوقيع الإلكترونيوعليه، فان  أمام الدوائر الحكومية.

 ن  أ بِعتبارنه، لكتروني من حيليات تكويوتستمد قوة إثبات التوقيع الإ .يفوق التوقيع الكتا 

فظها وقرا تها  كن حالتي التوقيع الإلكتروني يتكون من مجموعة من الأرقام والرموز السرية المهمة 

إمضا  صاحف التوقيع الإلكتروني يتم بوساطة منظومة موثوق بها، يتم ضبط  نَّ وإعند الطلف، 
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توقيع قوة في ماا يجعل  ذا ال من الشخص المخو  ويصدر التوقيع مواصفاتها بطرق تقنية حديلة،

 الإثبات

: هو خيار يشتر  في ذات العقد ةوجف اتفاق لكل المتعاقدين أو لأحد ا، خيار الشر  -أولا   (2

فيجوز لأي منها أن يشتر  في العقد أو بعده خيار الشر  لنفسه أو لغله في المدة التي يتفقان 

ل  ع آثار الشر  خلا  فترة التعليوومن كانية فسخ العقد. عليها، ماا  ن  صاحف الشر  أم

 ،الشر  الواقف بحسف تعريفه يوقف وجود الالتزام إلى أنْ تتحقو الواقعة المتخذة كشر العقد: 

وحيث إنَّ هذه الواقعة  ل محققة الوقوق فانَّه لا يدري ما إذا كانت ستقع أم لا، أي ما إذا كان 

 ،أو سيزو ، و ذا فان حو الدائن في هذه الفترة يكون حقا  احتماليا  سيصل حو الدائن مؤكدا  

من ناحية أخر ، بل هو يقع في منطقة وسط  ما بين  فهو ليس مؤكدا  من ناحية وليس عدما  

شر  آثار الومن  .ولكن وجوده احتمالي وليس مؤكدا   ،موجودفهو حو  ،الحو المؤكد ومجرد الأمل

إذا كان الشر   -1حالات الشر  في الصور التالية: عل  العقد: تصور  ا  فترة التعليوقضبعد ان

  إذا -6، وتحقو إذا كان الشر  واقفا   -3لف، وتخ إذا كان الشر  فاسخا   -2، واقف وتخلف

وخيار الشر  في عقود البيع الإلكترونية لا تختلف عما هو معمو  به  .سخ وتحقواالشر  ف كان

 الاختلاف الا بِلطرق أو الوسائل التي يتم بها التعاقد الإلكتروني، وسبففي العقود البيع التقليدية 

من   كن استخلا  خصائصه التي تعتبر هذا العقد نوعا  و  الإلكتروني، لطبيعة هذا العقديعود 

 بحيث يتم التعاقد عبر وسائط التواصل الافتراضي، وعدا ذللح فلا العقود التي  ري عن بعدمج

   عقد البيع الإلكتروني عن أي عقد  اري آخر.ختلف خيار الشر  في

غة وينفض البت بِلصيفي والذي يبدأ بِلانشغا   ،مكان وزمان التعاقد: هو خيار ا لس -ثانيا  

ن و أنْ يكو  .بِنتها  الانشغا  بِلتعاقد، وهذا التعريف ينطبو عل  مجلس العقد الإلكتروني أيضا  
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 ا. وهذلعقدفي مجلس ا داماوالقبو  ما  الإيجا الحو في فسخ العقد بعد صدور  نالمتعاقديلكلا 

 أصحابهير   -1 وقد اختلف الفقها  حو  مشروعية خيار ا لس وكانوا في ذللح عل  رأيين  ا:

عاقدين من بتفرق ال إلاخيار ا لس جائز ومشروق لكل واحد من المتعاقدين، فلا يلزم العقد  أنَّ 

ير   -2، ليه جمهور الفقها إاختيار ا إمضا  العقد قبل التفرق، وهذا ما ذهف  وأمجلسهما 

دون  والقبو  الإيجا أنصاره عدم مشروعية خيار ا لس وان العقد يكون لازما ةجرد صدور 

العاقدين الانفراد بفسخ العقد بعد تمامه وهو  أحدولا  للح  ،ورا  ذللح أخرتوقف عل  شي  

و  إنَّه يتوقف لعقد الإلكتروني، ُ كن القوفيما يتعلو بِشهور عندهم. الية في المالم الحنفيةمذهف 

تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني تطبيقا  للقواعد العامة، عل  تحديد لحظة تلاقي القبو  

، لمدنيةا الإماراتي في هذا الصدد أخذ بنظرية العلم بِلقبو  في قانون المعاملات والمشرقُ . بِلإيجا 

 م.2004لسنه  1رقم الإلكترونية الاتحادي  والتجارة قانون المعاملاتوبنظرية تسلم القبو  في 

إن أثر خيار ا لس في العقود الإلكترونية هو إعطا  المشتري الحو في الفسخ أو الإمضا ، وأنه و 

سائط التواصل عبر و  يبق  للمشتري حو الخيار بين القبو  أو العدو  عما قام به من إبرام العقد

 الافتراضي.

من بِ  إضافة المسبَّف إلى سببه، أي إنَّ العيف سبف  للخيار، وأن ه هو  مفهوم خيار العيفأن  (6

ُعينَّ 
لم يطَّل ع  ام سلطنة مان انتقلت إليه العين عل  فسخ العقد عند ظهور عيف في المعقود عليه الم

لقانون الإماراتي ا . وقد نصدة المتعاقدين في إثباتهعليه عند التعاقد، وهو خيار شرعي لا دخل لإرا

شتري هذا الالتزام تفرضه طبيعة بيع الأشيا  عندما يو  ،يلتزم البائع بضمان العيو  الخفيةأن 

ن الانتفاق ميؤثر العيف في حو المشتري ، حيث ما ، يفُترض أنه خاٍ  من العيو  المشتري شي ا  

إنَّه "تسري القواعد العامة  عل  المدنيةمن قانون المعاملات  563/2نصت المادة ، حيث في المبيع
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المعاملات  إنَّ القواعد العامة في .عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية " عل بشأن خيار العيف 

المدنية خاصة فيما يتعلو بعقود الإذعان، تحمي الطرف المذعن بوصفه الطرف الضعيف في العقد. 

ها حين تطبو عل  المستهللح في عقد التجارة الإلكترونية تحقو له حماية كاملة، هذه القواعد عين

الشرو   وكذللح فيما يتعلو بإبطا  ورفع ،سوا  تعلو الأمر بتفسل شرو  العقد، أو ما  مض منه

المستهللح. والضمان هو حو يعط  للمشتري كضمان للحقوقه  اه البائع في الجائرة عن ذللح 

قوقا  عة عيبا  خفيا ، ونجد أن المشرق الإماراتي قد أقر في بعض نصوصه القانونية ححا  تبين في السل

 للمشتري كأثر للضمان عل  حقوقه.  

 

  التوصيات: ثانيا

الطابع  يذ نوصي المشرق الإماراتي بتحديد تعريف للعقود الإلكترونية، ونقترح التعريف التالي (0

عبر عنها العروض والخدمات التي ي قبو  يهف  تتلاق العقد الذيالعقد الإلكتروني هو  : "الدولي

 دين في دولةو وجمطرفين  لبقمن  ،الإنترنت ا شبكة المعلوماتلا سيمة، نوعنية المتقبِلوسائط الت

أشخا   مع ا،ذاته التقنية الوسائط عبر عنه بريع العرض بشكل قبو ويتم  ،ةعددو   في أو ما

العقد   إنجازفيجل إشباق حاجاتهم المتبادلة م لأبينه وتواصل تفاعل برع عن بعد، في دو  أخر 

 وإتمامه عن بعد."

الكتابة التقليدية  تييشمل كل للتوثيو الإلكتروني جامع مانع تعريف نوصي المشرق الإماراتي بتقدم (0

 ذات،بِل نهمايعتد بِلآثار القانونية المترتبة ع وذللح لكي ،ما فعل المشرق الفرنسيمللوالإلكترونية 
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لبت زة التي يالدعامة أو الركي بغض النظر عن ،الكتابتيننوعي لة عل  عدم التمييز بين اكون دوت

 . يةافتراضية إلكتروندعامة  عل  الورق أوملل سة ملمو مادية  أكانت سوا  ،الوثيقة نص هافي

وتعميم الحكم فيما لو كان خيار  الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  220 مادة تعديلب نوصي (3

الشر  للطرفين أو لأحد ا ويكفي الأثر الرجعي للإجازة لتجنف صاحف الخيار الخطر المشار 

 ه سوف يستتبع نفاذ العقد ولزومه مستندا   إلى وقت نشوئه، فتصب  تصرفات الطرفنَّ اليه، فإ

لا بإجازة في مللح  له فلا تنفذ إ الذي لا خيار له فيما كان يعد ملكا  له قبل الإجازة، تصرفات

 .الماللح وهو الطرف الذي كان له الخيار وتناز  عنه بِلإجازة

 ةمن قانون المعاملات المدنية لتكون عل  النحو التالي: الفقر  551عادة ترتيف نص المادة بإ نوصي (4

 للغل فله ا  المبيع عيف يقتضي رده ورتف عليه المشتري قبل علمه بِلعيف حقفي إذا كان الأولى: 

دة، بعد تخليصه من ذللح الحو إذا لم يكن المبيع قد تغل في هذه الم العيفرده عل  البائع بهذا 

فان لفقرة اللانية: ، افاذا تغل المبيع جر  عليه حكم التغل الحادث للمبيع الذي به عيف قدم

 .رتف عليه حقا  للغل بعد علمه بِلعيف سقط حقه في الرد به

عل  العقد الإلكتروني القانون أو  خضع -1 إضافية تنص عل  مايلي: صيا ة مادةب نوصي (2

لم يحدد الطرفان القانون أو القواعد  وإذا -2القواعد القانونية التي ختارها الطرفان صراحة أو ضمنا 

 -3 يقةلاقة وثعقانون الدولة التي يرتبط بها صلة العقد الإلكتروني  فيطبوالقانونية واجبة التطبيو 

لآمرة القواعد ا مراعاة بجميع الأحوا  يتوجفالعقد الإلكتروني مستهلكا  أطرافكان أحد   وإذا

 .الواردة في قانون موطنه لحمايته
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لعربون ا الإماراتي تنص عل  وجو  استردادستحداث مادة في قانون المعاملات المدنية بِ نوصي (6

 معند عد، و مطابقة السلعة للمواصفات المتفو عليها مع التاجر ممعينة، هي: عدفي حالات 

 التاريخ لتزام التاجر بتسليم السلعة فيإعدم ، وعند مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة

السلعة معيبة، أو مغشوشة وفقا  لنظام مكافحة الغش ، وكذللح في حالة كون المحدد في العقد

 .التجاري

الأونسيترا " " القانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةماراتي ةواكبة ما يستجد من نوصي المشرق الإ (2
تعلو ي فيماارنة دو  في معظم تشريعاتها المقأكلر التشريعات  تستمد منه الذي تعتبر قواعده أساسا  

يما خص فاللجنة الأوروبية من تشريعات كذللح والاستعانة ةا يستجد   ،بِلتجارة الإلكترونية
 اللغرات عل  ما يستجد من التعاملات الإلكترونية.لسد  التجارة الإلكترونية

وأخل ا، نوصي الباحلين والمختصين في مجا  المعاملات الإلكترونية إجرا  المزيد من الدراسات حو   (2

موضوق التعاقد الإلكتروني لمواكبة ما يستحدث من تطورات في الوسائل المستخدمة في العقود 

 ية.الإلكترون

 

 ثالثاا: التوجه المستقبلي للدراسة

لقد أضافت الدراسة وجهة نظر معرفية شمولية جديدة، حو  مجلس العقد  الإسهام العلمي:

الإلكتروني التجاري عبر وسائط التواصل الافتراضي في التشريع الإماراتي، التي  كن الاعتماد عليها 

الا  واسعا  بدقة وتفصيل، فالدراسة توفر مج في التعرف عل  كافة مكوناته وتفاصيله وإجرا اته
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 –نْ شا  الله إ –للكُتا  والباحلين لإجرا  مزيد من البحوث والدراسات في المستقبل بشأنهِِ 

 وذللح بسبف قابليته للتطور السريع والحكم عل  مستجدات الأمور.

من ا دي استفادة القائمين عل  شؤون القانون الاتحادي بشأن  التأثيرات العلمية والعملية:

المعاملات والتجارة الإلكترونية من هذه الدراسة، في المحاولة ةعالجة كافة المشكلات بصورة علمية 

لمعرفة مد  فعالية القوانين المنظمة له في تحديد أوجه القصور، والاستفادة من هذه الدراسة في 

 ات تواكف حركة التطور .وضع آلية وتشريع

يدة يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة لبنة جد التأثيرات الأكاديمية وفرص الابحاث العلمية:

تضاف إلى اللبنات السابقة للوصو  إلى دراسات مستفيضة ومتعمقة تتناسف مع حداثة الموضوق 

مرتبط بِلتقدم  ليكتروني، بِلإضافة إلى تشعف هذا الموضوق وخصائصه المتعددة ، حيث أنه عقد إ

في التكنولوجيا الحديلة يتم عن طريو أجهزة الكمبيوتر و لها من الأجهزة الحديلة، وكذللح يتصف 

بِلروابط الدولية عندما يكون التعاقد بين أطراف العقد خارج نطاق الجغرافي لدولة من خلا  

د في السابقة، لإظهار الجدي استخدام الإنترنت ، وستكون هذه الدراسة  زة وصل بين الدراسات

الموضوق، وللتعمو أكلر فيما لم يرده المؤلفون في الدراسات السابقة، وفي نفس الوقت ستكون 

 الدراسة نواة ومرجعا  للدراسات القادمة، لتعظيم التراث الفكري في هذا الموضوق اليافع الحديث.

 

 

 

 

 


